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  دلالة العام وأثرها في الفقه الإسلامي
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ا :  

 وكونها قطعية أو ظنية من مسائل أمهات الأصـول؛ لمـا -  الأصوليين عند –إن مسألة دلالة العام   

، ومحاسـن عميمـة، ًوإن دراستها لتحقق أهـدافا عظيمـة. ًيترتب عليها كثيرا من التفريعات الفقهية

ة. شريفةومقاصد ، ومعاني عميقة ق لطالـب الفقـه والأصـول خاص ًفح َّـ َُّـ ولطالـب العلـم الـشرعي ، َ

ا عـلى أسـس متينـة ًـعامة فقهها وفهمهـا؛ ليـوقن أن اخـتلاف الأئمـة الفقهـاء المتبـوعين كـان مبني ًَّ ،

 رضي االله - وحاشـاهم ، فلم يكـن اخـتلافهم عـن هـوى أو تـشهي أو عـصبية، وقواعد علمية عظيمة

ًوفرعوا عليها الفروع؛ فهـما مـن نـصوص الكتـاب والـسنة وإجمـاع ، واعد وإنما قعدوا الق- عنهم 

ولا ، ومـا عـلى الـدارس إلا أن يفهـم أقـوالهم فـيما قعـدوه واسـتنبطوه؛ حتـى لا يـضل فهمـه، الأمة

ا ليوهنـه، ًيـشطح برأيـه جــاعلا رأسـه برأسـهم ًــفيكــون كنـاطح جـبلا يوم فلـم يــضره وأوهـى قرنــه ، ً

هونقـول لمثـل هـؤلاء يـ، ُالوعل ُا نـاطح الجبـل العـالي ليكلم َـ ُ
ِ أشـفق عـلى الـرأس لا تـشفق عـلى ، ِْ

ا. ِالجبل ًـولأجل تحقيق هذا المعنى السامي اجتهدت وسعي في تحقيق هذه المـسألة مبين وجهـة : ُ

فـنحن نـسير مـع ، وذكـرت الـرأي المختـار لي بدليلـه، نظر علماء الأصول من الحنفيـة والـشافعية

، نى دار؛ ليطمئن قارئي الكريم من صـحة مـا توصـلت إليـه مـن نتـائجوندور معه أ، الدليل أنى سار

ه أن يكـون تبـصيرا للمبتـدي وتـذكيرا للمنتهـي، وما اخترته من آراء أصـولية وفقهيـة سـليمة ًولعل ً ، َّـ

  .واالله وحده الموفق

ت االظنية، القطعية، الحنفية، حجة، أثر، حكم العام، دلالة:ا .  
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Abstract: 

    The issue of the general expression significance between - 
according to the fundamentalists - and whether it is definitive or 
speculative is one of the issues of the basics of assets; because it 
has many legal implications. Studying it achieves great goals, great 
merits, deep meanings, and honorable purposes. It is a right for the 
student of jurisprudence and principles in particular, and for the 
student of Islamic knowledge in general, its jurisprudence and 
understanding. To be certain that the differences of the imams of 
the jurists who followed were based on solid foundations and great 
scientific rules. They are from the texts of the Qur’an and Sunnah 
and the consensus of the nation, and the student only has to 
understand their sayings in what they sat and deduced; So that his 
understanding does not go astray, and he does not deviate in his 
opinion, placing his head on theirs, so that he will be like a 
mountain climber one day to weaken him, and he did not harm him 
and weakened his antler’s horn, and we say to such people, "O you 
who climb the high mountain to grieve to him, pity the head, do not 
pity the mountain," And in order to achieve this lofty meaning, I 
have endeavored and endeavored to achieve this issue by 
clarifying: the viewpoint of the Hanafis and the majority, and I 
mentioned the opinion chosen for me with its evidence, so we are 
walking with the evidence that I am walking, and we go around 
with it as I am home; To reassure my dear reader of the correctness 
of the results I have reached, and the sound fundamentalist and 
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jurisprudential opinions I have chosen, and perhaps it will be an 
insight for the beginner and a reminder of the finished, and God 
alone is the conciliator. 
 
 

Keywords: Significance, General Rule, Effect, Argument, Hanafis, 
Peremptory, Presumptive. 
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  
الحمد الله رب العالمين، ليس لفضله حد، ولا لنعمائه عـد، عـم بفـضله جميـع عبـاده، وخـص مـن هـداه    

  .لخير العميممنهم باتباع طريق طاعته، وسلوك سبيل رشاده، فظفر بالأجر العظيم، وا

ًوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، شهادة أسـأل االله بهـا أن 

  .اللهم آمين. يديم علينا سوابغ نعمه، وكوامل آلائه، وأن يصل ماضيها بمستقبلها، وباديها بتاليها

لرسـالة إلى جميـع الأنـام، المبـين بـما وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمـد المخـصوص بعمـوم ا

  .أوحى إليه معالم الأحكام، الآخذ بأيد العباد إلى دار السلام

  .ورضوان االله على آله وأصحابه الذين ساروا سيرته، وانتهجوا نهجه، واتبعوا سنته

دين ورحم االله من أحبهم، واقتفى أثرهم، وحذا حـذوهم إلى يـوم فـوز المـؤمنين بـالنعيم، ودخـول الجاحـ

  . الجحيم

  .....وبعد 

  .فمعلوم أنه بلسان العرب نزل الكتاب، وصدرت السنة عن رسول رب الأرباب

ّإنا أنزلناه قرآنا عربيا(:  شأن الكتابفيقال تعالى  َ ِْ َ ًُ ُ َْ َ ْ ََّ َنزل به الروح الأمـين عـلى قلبـك لتكـون مـن (: وقال. )١()ِ َ ُ
ِ ِ ِ َِ ُ ََ ََ ِ ْ َ َ ُ َ ُّ ِ َ

َالمنذرين بلسان ع ٍَ َ
ِ ِِ ِ ْ ٍربي مبينُْ ِ ُ ٍَّ ِ()٢(.  

ٌ مبين عن االله عز وجل مراده مما أجمله - -  شأن السنة، وأن النبى فيوقال سبحانه  � َوأنزلنـا (: )٣( كتابـهفيَُ َْ ْ َ َ

ْإليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ْ َ ِّ َ ِْ َ َِ َِ ِِّّ َّ ُ ُْ ِ ِ ِ
َ َ َ()٤(.  

  .ًالا على فرد معين واحد، أو كثير محصوروألفاظ اللغة العربية مدلولاتها متنوعة، فتارة يرد اللفظ د

ًوتارة يرد وهو دال على أفراد كثيرة غير محصورة، وطورا يرد دالا على فرد شائع    . حقيقة واحدةفيً

                                                        
 ).٢(سورة يوسف من الآية ) ١(

 ).١٩٥-١٩٣(سورة الشعراء الآيات ) ٢(

 .١١٤ ص١٠أحكام القرآن للقرطبى جـ: يراجع) ٣(

 ).٤٤(سورة النحل من الآية ) ٤(
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  .وصف، أو إضافة، أو غيرها: ًأحيانا قد يطرأ عليه ما يحد من شيوعه، منو

  . اللفظفيًومرة يرد دالا على معان كثيرة مشتركة 

  .لقرآن نزل بلغة العرب ففيه ما فيه من لغة العربوإذا كان ا

 قد تكلم بها، واستعمل ألفاظها، بمختلف مدلولاتها، ففيهـا مـا فيهـا مـن -  وهو عربى- - وإذا كان النبى 

  .لغة العرب كذلك

العام والخاص والحقيقة، والمجـاز والمـشترك، والمـؤول، وغيرهـا مـن :  الكتاب والسنةفيومن ثم جاء 

  .تى ترجع إلى اللفظ والمعنىالأقسام ال

ولما كانا هما المصدرين الأساسيين من مصادر التشريع الإسـلامى، وكانـت أحكـام الـشرع لا تعـرف إلا 

بمعرفة هذه الأقسام، كانت الحاجة إلى معرفة هذه الأقسام ماسـة ومتعينـة وضروريـة، باعتبارهـا عـوارض 

  .تلحق ألفاظهما

دلة الشرعية، وعلى رأسها الكتاب والسنة، وجب عـلى الأصـولى أن ولما كان من موضوع أصول الفقه الأ

ًيبحث عـن العـوارض التـى تلحـق ألفـاظهما، ككـونهما عامـا أو خاصـا، إلى غـير ذلـك مـن الأقـسام التـى  ً

  .ذكروها والتى تربو على العشرين

 - -  نبيـه وهم المختصون بوضع المناهج والخطط لفهم كتاب االله وسنة - ومن ثم اهتم علماء الأصول 

 بدراسة دلالات الألفاظ، وكيفية إفادتها للأحكـام باعتبارهـا وسـيلة المجتهـدين - واستنباط الأحكام منهما

 استنباط الأحكام وفق قواعد وضوابط يـأمن عـن طريقهـا الوصـول إلى الحكـم منـسوبا نـسبة صـحيحة في

  .إلى الشرع

 ماهيتـه ودلالتـه عـلى أفـراده، ومـاإذا كانـت هذا وإن مبحث العام من أقسام اللفظ، بل من أهمها مـن حيـث

ظنـى، فيقتـصر حكمـه عـلى  هذه الدلالة قاطعة، أو غير قاطعة، وما يترتب عـلى هـذا مـن تخصيـصه بـدليل

  . )١(  ًبعض الأفراد، أو عدم تخصيصه، فيظل حكمه شاملا جميع أفراده، وما يستتبع ذلك من تفريعات فقهيـة

_________________________________  
، وشرح سراج الدين الهنـدى عـلى ٢٦ ص١، وكشف الأسرار للبخارى جـ٥٣- ٥١الرسالة للإمام الشافعى ص: يراجع) ١(

/ ، وتفـسير النـصوص للأسـتاذ الـدكتور٩٦- ٩٥ وما بعـدها، وتلقـيح الفهـوم للحـافظ العلائـى ص١٢٨المغنى للخبازى ص

، واللفـظ العـام ١٩٦- ١٩٥الخـن ص/للأسـتاذ الـدكتور القواعـد الأصـولية في وأثر الاختلاف ٨- ٢/٧محمد أديب صالح 

  .١٧عجيل جاسم النشيمى ص./ وتطبيقاته د
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لأجل هذا كله وجدت نفسى تائقة للعكوف على بحث هذه المسألة ودراستها، وجمع شتاتها مـن مظانهـا 

  .هة اختلاف الفروع الفقيفيختلاف فيها  مبينا أثر الا، المصنفات المعنية، والمؤلفات الأصوليةفي

وهكذا كانت مسألة دلالة العام من جملـة مباحـث العمـوم جليلـة الخطـر، عظيمـة الأثـر، جـديرة بالبحـث 

  .والدراسة؛ وذلك لما بنى عليها من القواعد الأصولية والتفريعات الفقهية

  .دلالة العام وأثرھا في الفقھ الإسلامي: وسميته
  . مباحث وخاتمةثلاثة و وتمهيد مقدمةفي تأتى  أن- من مسائل العام - وقد اقتضت دراسة هذه المسألة 

   أما المقدمة ففى أهمية دراسة مباحث الألفاظ بوجه عام، ودراسة مبحث العام بوجه خاص

  .واما التمهيد ففي تعريف العام بإيجاز

  :التالي فجاءت على النحو الثلاثةوأما المباحث 

 ولاالعامحكم: ا .  

 امبين القطعية والظنيةدلالة العام: ا .  

 ادلالة العامفيأثر الاختلاف : ا .  

  :وفيه مطلبان 

 ولاتخصيص العام القطعى بالدليل الظنى ابتداءفي: ا ً.  

 امالتعارض بين العام والخاصفي: ا .  

وتتضمن خلاصة البحث ونتائجه : ا.  

  الأولىلى  الوصول إفيهذا، وقد بذلت غاية وسعى 

  .ًواالله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به كما نفع بأصله إنه أكرم مسئول وأعظم مأمول
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:  
ا  ا    

 – يطـول ذكرهـا –لقد تعددت تعريفات العام في مفهوم الأصـوليين ، وجـرت بـشأنها مناقـشات واجوبـة   

  .ف واحد منها مراعاة للمقاموها انا ذا اقتصر علي تعري

  .وهذا التعريف لفخر الدين الرازي واختاره القاضي البيضاوي والعلامة الشوكاني ولقد شرفت باختياره

ـــــــــه  ـــــــــد(: ولفظ ـــــــــعٍ واح ـــــــــه بوض ـــــــــصلح ل ـــــــــا ي ـــــــــع م ـــــــــستغرق جمي ـــــــــظ ي    .)١() لف

  )دفعه: ( وزاد الإمام الشوكاني قيد 

وهذا هو المختار لي، لان التعبـير بالكلمـة اولى مـن ). كلمة : ( واستحسن بعض الأصوليين التعبير بلفظ 

التعبير باللفظ ، لان اللفظ جنس بعيـد ، بـدليل اطلاقـه عـلي المهمـل والمـستعمل ، مركبـا كـان او مفـردا ، 

  . )٢(بخلاف الكلمة 

ح ا: 

ركـب، ، يـشمل المفـرد والم)٣(ما تركب من بعض الحـروف الهجائيـة وهـو كـالجنس: اللفظ) لفظ(قوله  

  .والمهمل والمستعمل والمظهر والمضمر، والمستغرق وغير المستغرق، عام أو غير عام

  .ويخرج ما ليس بلفظ كالمفهوم والفعل والقياس 

ًضرب زيـد عمـرا : ويحترز به عن الألفاظ المركبة وهى التى تفيد العموم ولكن بـأكثر مـن لفـظ، كقـولهم 

  .ل، والفعل والمفعولالفاع: فإنه أفاد العموم بثلاثة ألفاظ هى

  .وعبر باللفظ لأن العموم عنده ليس من عوارض المعانى حقيقة، وإنما هو من عوارض اللفظ حقيقة 

ًالتناول لما وضع له اللفظ دفعة واحدة، أى أن يكـون اللفـظ متنـاولا : معناه: الاستغراق): يستغرق: (وقوله 

  .لما وضع له من العموم دفعة واحدة

                                                        
  ٢/٥٦ ، ومنهاج الوصول لقاضي البيضاوي بشرح نهاية السول للاسنوي ١/٣٥٣حصول لفخر الرازي  يراجع الم)١(

 ٢/٣١٥يراجع نهاية السول بحاشية سلم الوصول  )٢(

       .لا جنس فوقه، وتحته أجناس: لأنه جنس بعيد، أى) ٣(

ًالكلمة أولى منه؛ لكونه جنـسا بعيـدا، بـدليل إطلاقـه عـ.. .. ": قال الإسنوى ًلى المهمـل والمـستعمل، مركبـا كـان، أو ً

  ).٢/٣١٥نهاية السول بحاشية سلم الوصول  ("ًمفردا بخلاف الكلمة



 

)١٩٠( ا ا  وأ ا د  

  . له عما ليس بمستغرق لما يصلح له)١(فصل: صلح لهوالمستغرق لما ي 

  :ً أمورا ثلاثة"المستغرق"وقد أخرجت كلمة  

ــه لا يــدخل :اول  التعريــف؛ لأن الاســتغراق فــرع الاســتعمال والوضــع، في اللفــظ المهمــل، كــديز، فإن

  .والمهمل غير موضوع لمعنى، وغير مستعمل، فمن باب أولى أنه لا يستغرق

مٍفتحرير رقبة: ( قوله تعالىفيالمطلق، مثل رقبة  اللفظ :ا
َ َْ َ ُ ِ َ  التعريـف؛ لأنـه وضـع في فإنه لا يـدخل )٢()َ

  . ًللماهية، ولم يوضع للأفراد؛ فلا يكون مستغرقا لها

ًأنه يتناول واحدا لا بعينه، أما اللفظ العام فإنه يتنـاول أفرادا بأعيانهم: وبعبارة أخرى ً.  

التعريف؛ لأنها وإن وضعت للفرد الشائع، سـواء كـان فيلإثبات، فهى لا تدخل  سياق افي النكرة :ا 

ًجاء رجال، أو عـددا كعـشرة غـير أنهـا : ًجاء رجلان، أو جمعا، نحو: جاء رجل، أو مثنى نحو: ًمفردا، نحو

  .لا تستغرق جميع ما وضعت له

  .أى أنها لم تتناوله دفعة واحدة، وإنما تتناوله على سبيل البدل 

 في بكـر، أو في زيـد، أو في أى رجل، إن شـئت فيحقق الضرب : ًاضرب رجلا، كان معنى هذا: إذا قيلف 

   . وقت واحد؛ لأن اللفظ لم يدل على ذلكفي زيد وخالد وبكر فيخالد، ولا يقضى ذلك تحقيق الضرب 

لـضرب  رجلـين، وحقـق افيحقـق الـضرب : ًاضرب رجلين، أو اضرب رجالا، كان معنى هذا: وإذا قيل 

 كل ثلاثة رجـال دفعـة واحـدة؛ لأن في كل رجلين، أو في ثلاثة رجال، ولا يقتضى ذلك تحقيق الضرب في

  .)٣(اللفظ لم يوضع لذلك

                                                        

.  ذاتـهفي جواب أى شـىء هـو في الحقيقة، واقع فيكلى مقول على كثيرين متفقين :  هو– عند المناطقة –الفصل ) ١(

شرح الخبيـصى عــلى التهــذيب : يراجــع(الحيوانيـة  في ذاتــه عـما يــشاركه فيالنـاطق، فإنــه يميـز الإنــسان : وذلـك نحــو

 ).٣٦، والمنطق المفيد ص٥٣، وما بعدها، والمنطق الواضح ص٤٠ص

  .٣سورة المجادلة من الآية ) ٢(

ــا صــالحة لكــل عــشرة عــلى البــدل، ولا تــستغرقها ) ٣( يراجــع المحــصول (وكــذلك العــشرة تعــم العــشرات باعتباره

  ).٢/٣١٧، وسلم الوصول ١/٣٥٣



  

)١٩١(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  .أى ما يصلح له اللفظ):  ما يصلح له)١(جميع(وقوله  

  .ًفالذى لم يوضع له اللفظ لا يكون اللفظ صالحا له. ما وضع له اللفظ: وما يصلح له اللفظ هو 

   . وضع لغير العاقل، وهما من صيغ العموم"ما" وضع للعاقل، ولفظ "من"لفظ : ًفمثلا 

 ولا يمكـن أن تـستعمل "اشـتر مـن رأيتـه مـن البهـائم":  لغير العاقـل فتقـول"من"فلا يمكن أن تستعمل  

  ."اكرم ما رأيته من العلماء":  للعاقل، فتقول"ما"

نه استغرق الصالح له، وعدم صلاحية كل لغـير مـا وضـع لـه لا ًوإذا استعمل كل فيما وضع له كان عاما؛ لأ 

  .ًيخرجه عن كونه عاما فيما وضع له

   .قصد به تحقيق معنى العموم) جميع ما يصلح له(وبهذا يعلم أن هذا القيد وهو  

َالـذين: ( بعض ما يصلح له، مثل قوله تعالىفي الاحتراز عن اللفظ الذى استعمل –ً أيضا - وقصد به  
ِ َ قـال َّ َ

َّلهم الناس ُ فـرد : ، فإن لفظ الناس، صيغة من صيغ العموم، ولكن لم يقصد بها هنا العموم، بل قـصد بهـا)٢()َُ

  .)٣(طائفة من الأعراب استأجرتهم قريش: وقيل"نعيم بن مسعود الأشجعى ": واحد وهو

  .ما يصلح له بعض فيًومثل هذا لا يكون عاما؛ لأنه لم يستغرق جميع ما يصلح له، بل استعمل 

جار ومجرور، ومعلـوم أن المجـرورات بـالحروف الأصـلية لابـد لهـا مـن عامـل، ): بوضع واحد(وقوله  

أن اسـتغراق :  ويكـون المعنـى"يـصلح لـه"والمتعلق هنـا مـذكور، وهـو إمـا أن يكـون . )٤(ِّيسمى المتعلق

  .اللفظ لما يصلح له إنما يكون بواسطة وضع واحد، لا بواسطة أوضاع متعددة

 ويكـون المعنـى أن العـام هـو اللفـظ "مـا يـصلح لـه":  قولـهفي "مـا"ًوإما أن يكـون المتعلـق حـالا مـن  

المستغرق لجميع ما يصلح له حال كون المعنى الذى يصلح له اللفظ قـد ثبـت بوضـع واحـد، لا بأوضـاع 

  . متعددة

                                                        
الكل العددى أى كل فرد من جزئيـات مـا يـصلح لفـظ العـام لـه، لا الكـل المجمـوعى، فإنـه يلـزم منـه أن : راد بالجميعالم) ١(

ٌلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم: (ًالمحرم إذا ترك قتل صيد واحد يكون ممتثلا لقوله تعالى ُ ْ ُْ َ َُّ َ ُ َْ َ ُ وذلـك ) ٩٥مـن الآيـة : سورة المائـدة) (ْ

  ).٤/٢١٥، والكاشف عن المحصول ٣٠٠حقائق الأصول للأردبيلى ص: يراجع. (بالإجماع باطل

  .١٧٣سورة آل عمران من الآية ) ٢(

  .١/١٩٠، وتفسير البيضاوى ٣/١٥٢١، وتفسير القرطبى ٩/١٠٢تفسير الفخر الرازى : يراجع) ٣(

  .، وما بعدها٢٨١عبد اللطيف خليف وآخرين ص./ شرح الأزهرية الجديد د: يراجع ) ٤(



 

)١٩٢( ا ا  وأ ا د  

  رأ   ا او:  
 البـاصرة في معانيـه المتعـددة، كـما إذا اسـتعملت العـين في  إخراج المشترك اللفظـى إذا اسـتعمل:اول

ًوالجارية، والفوارة، والجاسوس، والذهب والفضة، فإنه لا يكون عاما؛ لأن استغراقه لهـذه المعـانى دفعـة 

  .واحدة ليس بوضع واحد، وإنما هو بأوضاع متعددة

ما اللفـظ لا يـستغرق بحـسب الوضـع  إخراج اللفظ الصالح للحقيقة والمجاز، مثل الأسد، فـإن هـذ:ا

الحقيقى إلا الأسود، وبحسب الوضع المجازى إلا الشجعان، وإن كان يـصلح لكـل مـنهما، ويـستغرق مـا 

  .يصلح له لكن بوضعين، لا بوضع واحد، فليس شىء منهما بعام

أحــد معانيــه، وقــصد بــه جميــع أفــراد هــذا المعنــىفي إدخــال المــشترك اللفظــى إذا اســتعمل :ا  ،

ً الـذهب والفـضة مـرادا بـه جميـع أفـراد الـذهب والفـضة، فإنـه يكـون عامـا؛ لأنـه فيكاستعمال لفظ العين  ً

  .)١(" لفظ استغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد"يصدق عليه 

ولعله اتضح من شرح هذا التعريف انه منعكس مضطرد ، جامع مانع، ثم انه يناسب ما تقضيه صناعة الحد 

ــــــــغ ا   .لالفــــــــاظ ، وابعــــــــدها عــــــــن الإيهــــــــام، واقربهــــــــا إلي الافهــــــــاممــــــــن ارتيــــــــاد ابل

  . وهذا ما جعلني اختاره، وانص عليه دون غيره، واالله الموفق

  
   

  
  

                                                        
، ٣٤٦– ٣٤٥، وشرح العبرى على منهـاج الوصـول ص٣٠٠حقائق الأصول على منهاج الوصول للأردبيلى ص: يراجع) ١(

، ونهايـة الـسول بحاشـية سـلم ٤/٢١٥، والكاشـف عـن المحـصول ٣٥٢- ١/٣٥١ًوشرح الأصفهانى على المنهـاج أيـضا 

، ونزهـة الخـاطر العـاطر ١/٣٤٧، ومعـراج المنهـاج للجـزرى ٢/٥٦، ومناهج العقول للبدخشى ٣١٨- ٢/٣١٥=الوصول 

، ونهايــة ٢/٨٨، والإبهــاج لابــن الــسبكى ٢/٤٥٧، وشرح مختــصر الروضــة للطــوفى ١/٣٥٣، والمحــصول ٢/١٠٥

، وقواطـع الأدلـة لابـن الـسمعانى ١٩٠–١/١٨٩، والمعتمد لأبى الحسين البصرى ٣/١٢٢٢الوصول لصفى الدين الهندى 

، وأصـول الفقـه للـشيخ محمـد ٢٥- ٦/٢٣ائر بشرح روضـة النـاظر ، وإتحاف ذوى البص٢/٥، والتمهيد للكلوذانى ٢٤٤ص

- ١/٢٨٧، والغيث الهامع لأبـى زرعـة العراقـى ٦٤٢- ٢/٦٤١، وتشنيف المسامع للزركشى ١٩٤- ٢/١٩٢أبو النور زهير 

  .٦٣، وتسهيل الوصول للمحلاوى ص٢٨٨



  

)١٩٣(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ولاا:  
ا )١(  

وعليه فيبقى العام على ظاهره من شمول مـا يـدخل ، يثبت الحكم في جميع ما يتناوله لفظ العام من أفراد   

  .ُولا يصرف عن ذلك إلا بدليل، دتحته من أفرا

  .وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين ومنهم الأئمة الأربعة والظاهرية

  .وهذا هو المذهب القوي المعتمد الصحيح

  . ويستدل لهم بالنص والإجماع

  ولأفتوجد نصوص كثيرة من الكتاب والسنة مـن فهـم النبـى :ا  - - ة  علـيهم الـصلا– والأنبيـاء قبلـه

  :، منها- والسلام

َْونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعـدك الحـق: )قوله تعالى -١ َ ََ ْ َ َ ْ ْ ْ ِّ ُ َّ ٌ َ ََّ َِّ ِِ َ ِ ِ
َ ََ َ ُ فـأخبر االله تعـالى عـن . )٢()َ

َفاسـلك فيهـا مـن كـل زوجـين اثنـين وأهلـك(:  أنه فهم العموم من قوله تعالى- - نوح  ْ ٍّ ُْ َ َ ْ َْ ِ ِْ ْ َْ َ ُ ِ ِ
َ ْ  فأجابـه االله. )٣()َ

ٌإنه ليس مـن أهلـك إنـه عمـل  (:تعالى جواب تخصيص، لا جواب نكير عليه بما تعلق به من العموم، فقال ََ َْ ُ ْ ْ َ َُّ َِّ َِ ِ َِ

ٍغير صالح ِ
َ ُ ْ أمرت بحملهم، فولده خـارج مـن جملـة أهلـه بمعنـى اخـتص بـه  أى ليس مـن أهلـك الذين. )٤()َ

لفـاظ العمـوم، حيـث إنـه اسـم جـنس مـضاف وهو أنه عمل غير صالح، فدل على أن لفظ أهلك وهـو مـن أ

 .)٥(يثبت حكمه لجميع أفراده، أى أنه بإطلاقه اقتضى استغراق الجنس

                                                        

  .تجويز قيام دليل الخصوصأى أثره الثابت به، فالذى يدعى عمومه حكمه ما يذكر وذلك حتى يتناسب مع ) ١(

  ).١٨٨، وشرح الهندى ص١٩٦ ص١حاشية الفنرى على شرح التلويح جـ: يراجع(

 . من سورة هود٤٥من الآية ) ٢(

 . من سورة المؤمنون٢٧من الآية ) ٣(

 . من سورة هود٤٦من الآية ) ٤(

، والتبــصرة ١/٣٠٩اللمــع ، وشرح ٢٥٠، وقواطــع الأدلــة ص٢/٤٩١، والعــدة ٣/٣١٤الواضــح لابــن عقيــل : يراجــع) ٥(

 .١٠٦ص



 

)١٩٤( ا ا  وأ ا د  

ِإنـا مهلكـو أهـل هـذه القريـة (:- هم السلامعلي– فإنه لما سمع قول الملائكة - - قصة إبراهيم  -٢ ِ ِ ِ
َ ْ َُ ْ َ ِْ َ ُ َّْ ِ( )١( 

ًقال إن فيها لوطا(: فهم منه العموم بدليل ما حكاه القرآن على لسانه إذ قال ُ ََ
ِ َّ ِ  فأجابه ملائكة االله بما يفيـد أن )٢()َ

ُلننجينه وأهله إلا امرأته(: حكم العام لا ينطبق عليه، فهو مخصوص من العموم، حيث قالوا ُ ْ َ ُ َِّ َّ َ َُ ََ ْ َِ َ َ.(  

 لـولا ًثم إن استثناء امرأة لـوط مـن جملـة أهلـه يـدل عـلى أن اللفـظ عـام وكـان حكمـه ثابتـا لجميـع أفـراده

  .)٣(الاستثناء

َإنكم وما تعبدون من دون االلهَِّ حصب جهنم(: روى أنه لما نزل قوله تعالى -٣ َ َّْ ُ ََ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ َِ ِ َ ُ َّ  قال عبد االله بن الزبعـرى )٤()ِ

قـد عبـدت الملائكـة ":  فقـال- - ً لأخصمن محمدا، فجاء إلى رسـول االله - الشاعر القرشى المشهور–

َإن الذين سـبقت لهـم منـا الحـسنى أولئـك  (:خلون النار؟ فأنزل االله تعالىأفيد وعبد المسيح، وعبـد عزير، ِ ِ َِ َ َُّ َ َّ ْْ ْ َُْ َُ َ َ َّ ِ

َعنها مبعدون ُ َْ ْ َُ َ()٥(.  

 ونـزول القـرآن الكـريم "ما" لابن الزبعرى على فهم العموم من لفظ - - تقرير النبى : وو ال 

  .)٦(موافقا لذلك مما دل على التخصيص

                                                        

 . من سورة العنكبوت٣١من الآية ) ١(

 . من سورة العنكبوت٣٢من الآية ) ٢(

، وتلقـيح ٣١٦- ٣/٣١٥ أصـول الفقـه لابـن عقيـل في، والواضـح ٢٥٢، والقواطع ص٢/٤٩٢العدة لأبى يعلى : يراجع) ٣(

 .١٨٧- ٢/١٨٦ والإحكام للآمدى ١١٣الفهوم ص

 .ة الأنبياء من سور٩٨من الآية ) ٤(

 . من سورة الأنبياء١٠١الآية ) ٥(

، وشرح ١١٦، وتلقـيح الفهـوم ص٣١٠- ١/٣٠٩، وشرح اللمـع للـشيرازى ١٠٦، والتبصرة ص٢/٤٩٠العدة : يراجع) ٦(

ــة  ــصر الروض ــل ٢/٤٨٠مخت ــن عقي ــح لاب ــارى ٣١٥- ٣/٣١٤، والواض ــشف الأسرار للبخ ــة ١/٣٠٣، وك ــذه الرواي ، وه

 وفيـه عاصـم بـن بهدلـة وقـد وثـق ": ٧/٦٩ مجمـع الزوائـد فيقـال الهيثمـى ). ١٢٧٣٩(رقم  الكبـير بـفيأخرجها الطبرانـى 

ــفي والطبرى ٢٥٦ أسباب النزول صفيًوضعفه جماعة، وأخرجه أيضا الواحدى  ، ويراجـع ٩٧- ٩٦ ص١٧ جـامع البيـان ج

 .٣/١٠٧شوكانى ، وفتح القدير لل١١/٣٦١، والجامع لأحكام القرآن للقرطبى ٢٢٣ ص٢٢تفسير الفخر الرازى جـ



  

)١٩٥(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

: فـالحمر؟ قـال: يـا رسـول االله:  حديث الزكـاة أنهـم قـالوافي - - حيحين عن النبى  الصفيما ثبت  -٤

ّما أنزل على فيها شىء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة"
َفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يـره ومـن يعمـل مثقـال (. )١( ََ ْ ْ ً َ َ ْ ِْ ٍ ِ

َ َ َ َ َ ْ َّ َ َ َْ ْ َ ُ ْ َْ َ

ُذرة شرا يره َ َ ًَّ َ َّ
ٍ()٢(.  

  .)٣( تقتضى العموم"من" أن صيغة - - فهذا تصريح من النبى  

وفيــه تحقيــق لإثبــات العمــل بظــواهر العمــوم، وأنهــا ملزمــة حتــى يــدل دليــل ":  الفــتحفيقــال الحــافظ 

  .)٤("التخصيص

 فدعانى فلم آتـه حتـى صـليت ثـم - - كنت أصلى فمر بى رسول االله : عن أبى سعيد بن المعلى قال -٥

ْيا أيها الذين آمنوا استجيبوا اللهَِِّ وللرسول إذا دعاكم(: ما منعك أن تأتى؟ ألم يقل االله: أتيته، فقال ُ َّ ْ َ َُ َ َُ َ َ ُ ََ َِّ ِ ِ ِِ
َ ُّ

َ()٥(.  

ا مطالبة النبى : و - - ٦("الذين" إياه بموجب العموم الذى تضمنته صيغة(.  

   ل ا ده  رم  أن حكم العام يجرى على جميع ما يقتضيه من أفراد، فـإن الـشارع حـ: ا

  .)٧( الصلاةفي - -  الصلاة على العموم، ثم استثنى منه إجابة دعاء النبى فيالكلام 

                                                        

، وأخرجه مسلم كتاب الزكـاة بـاب إثـم مـانع الزكـاة ٦/٦٤متفق عليه، فأخرجه البخارى كتاب الجهاد باب الخيل لثلاثة ) ١(

 .٦٧ ص٧جـ

 .٨، ٧سورة الزلزلة الآيتان  ) ٢(

 .١١٤تلقيح الفهوم ص: يراجع ) ٣(

 .٦٥ص٦فتح البارئ للحافظ ابن حجر العسقلانى جـ) ٤(

ــفي والحديث أخرجـه البخـارى كتـاب التفـسير بـاب مـا جـاء ٢٤فال من الآية سورة الأن) ٥( - ١٠٦ ص٨ فاتحـة الكتـاب ج

١٠٧. 

 .١١٤تلقيح الفهوم ص: يراجع) ٦(

 .١٥٨ ص٨فتح البارئ جـ: يراجع) ٧(



 

)١٩٦( ا ا  وأ ا د  

  وأمع  اا فقد ثبت من الصحابة وغـيرهم الاحتجـاج بالعمومـات، وشـاع ذلـك وذاع مـن : و 

  :)١(ًغير نكير فكان إجماعا ومن أمثلة ذلك ما يلى

 بقولـه - -  طلـب ميراثهـا مـن أبيهـا رسـول االله في - هـارضى االله عن–احتجاج السيدة فاطمة الزهراء  -١

ِيوصيكم االلهَُّ في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (:تعالى ِْ َ ْ ُ َُ ُ ْْ ُِّ َ ْ
ِ ِ ِ ِِ َ َُّ  ولم يقل أبو بكر ولا غـيره مـن الـصحابة إنهـا )٢()َ

  .)٣("لا نورث ما تركنا فهو صدقة": - - د، بل عارض بقول النبى الأولالا تعم جميع 

ُالـذين آمنـوا ولم يلبـسوا إيمانهـم بظلـم أولئـك لهـم (لما نزلت :  قال- - عبد االله بن مسعود عن و -٢ ْ ُ ُ َ ََُ َُ ِ َِ ْ ْ َُّ ٍ ِ َ َ ََ ِ ِ ْ َ ُ

ــدون ــم مهت ــن وه َالأم ُ َ ْ ُ ْ ُْ َ ُ َ ــول االله. )٤()ْ ــحاب رس ــال أص ــأنزل االله  : - -  ق ــم؟ ف ــا لم يظل ــم (أين ــشرك لظل ٌإن ال ْ َ ُِّ َ ْ َّ ِ

ٌعظيم
ِ

َ()٥(.  

                                                        

ــ١٠٧، فما بعدها، والتبصرة للشيرازى ص٤٩٢ ص٢العدة لأبى يعلى جـ: يراجع) ١( ، ٣٠١ ص١ً، وشرح اللمـع لـه أيـضا ج

ــ ، ومـا بعـدها، وشرح ٢/٤٧٩، ومـا بعـدها، وشرح مختـصر الروضـة للطـوفى١٨٧ ص٢فما بعـدها، والإحكـام للآمـدى ج

، ومــا بعــدها، ١/١٣٥، فــما بعــدها، وأصــول السرخــسى ١/٣٠١، وكــشف الأسرار للبخــارى ١/٢٠٠التلــويح وحواشــيه 

، ومــا ٣١٧عـدها، وحقــائق الأصــول ص ومــا ب١/٥٠٥، فــما بعــدها، والـسراج الوهــاج للجــاربردى ١١٤وتلقـيح الفهــوم ص

ــة الــسول بحاشــية ســلم الوصــول  ، فــما بعــدها، وبيــان ٩ ص٢، ومــا بعــدها، والتمهيــد للكلــوذانى جـــ٢/٣٤٥بعــدها، ونهاي

، ومـا بعـدها، ونهايـة الوصــول ٢/١١٣، ومــا بعـدها، والإبهـاج ١/٣٥٢، فـما بعـدها، ومعـراج المنهـاج ٢/١١٤المختـصر 

 . ٧٧- ٣/٧٤ورفع الحاجب ، فما بعدها، ٤/١٢٦٨للهندى 

 .١١سورة النساء من الآية ) ٢(

ــ٧٧ ص٧ جـ- - أخرجه البخارى كتاب فضائل الصحابة باب مناقب قرابة رسول االله ) ٣( - ١٩٦ ص٦ من فتح البـارى وج

 . من شرح النووى على صحيح مسلم٨٠ ص١٢، وأخرجه مسلم كتاب الجهاد والسير باب حكم الفىء جـ١٩٧

   .٨٢ن الآية سورة الأنعام م) ٤(

   .١٣من الآية : سورة لقمان) ٥(

 . من شرح فتح البارئ٨٧ ص١والحديث أخرجه البخارى كتاب الإيمان باب ظلم دون ظلم جـ



  

)١٩٧(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ا ابة  أن الصح:و - - سـياق النفـى تفيـد العمـومفي وهـى نكـرة -  " بظلـم" فهموا من قوله  - 

 ذلـك، وإنـما بـين لهـم أن المـراد أعظـم أنـواع الظلـم، - - عموم أنواع المعاصى، ولم ينكر عليهم النبى 

  .)١(وهو الشرك

ليــل وفى المــتن مــن الفوائــد الحمــل عــلى العمــوم حتــى يــرد د" : - رحمــه االله تعــالى–قــال ابــن حجــر   

  .)٢(الخصوص 

من دخل دار أبى سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهـو آمـن، " : - -  لما كان يوم الفتح قال النبى  -٣

  .)٣("ومن أغلق بابه فهو آمن

اقتلوهم وإن وجـدتموهم : ، فقال)٥(، وامرأتين )٤( من ذلك الأمان ستة نفر أربعة رجال- - ثم استثنى النبى 

  .)٦("متعلقين بأستار الكعبة

 ا يقتـضى العمـوم وينطـوى تحتـه جميـع الأفـراد .. ...من دخل، من أغلق": لو لم يكن لفظ : و

 حاجة إلى استثناء هؤلاء الستة، وبيان إخراجهم مـن ذلـك اللفـظ، كيـف وقـد فهـم فيالصالحة له لما كان 

  .)٧(ًجميع أهل مكة ذلك اليوم منه عموم التأمين لمن فعل شيئا من ذلك

                                                        

، ونهايـة ١/٣٠٣، وكـشف الأسرار للبخـارى ٢/١٥٣، ومـا بعـدها، وتفـسير ابـن كثـير ٧/٢٥٥تفـسير الطـبرى : يراجع) ١(

 .٤/١٢٧٨الوصول لصفى الدين الهندى 

 .١/٨٩فتح البارئ للحافظ ابن حجر ) ٢(

 . من شرح النووى١٣٣ ص١٢أخرجه مسلم كتاب الجهاد والسير باب فتح مكة جـ) ٣(

الـسيرة النبويـة لابـن : يراجـع . (عبد االله بن خطل، والحويرث بن نقيد، ومقيس بـن ضـبابه، وعكرمـة بـن أبـى جهـل: وهم) ٤(

 ) ٣/٥٩لأبى الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادى ، وسنن الدارقطنى والتعليق المغنى ٤/٣٩هشام 

 ).المرجعين السابقين(فرثنة وصاحبتها : قينتا عبد االله بن خطل: وهما) ٥(

 .٣/٥٩أخرجه الدارقطنى )  ٦(

 .١٢٨٥ ص٤، ونهاية الوصول لصفى الدين الهندى جـ١١٩- ١١٨تلقيح الفهوم ص: يراجع) ٧(



 

)١٩٨( ا ا  وأ ا د  

 رضـوان االله – وهـو نـاطق وشـاهد عـلى أن الـصحابة ،غيض من فـيضلأمثلة كثيرة، وما ذكرته فهو هذا، وا

 كانوا يرون وجوب العمل بالعام، وإجراءه على عمومـه مـا لم يقـم دليـل عـلى تخصيـصه، وأنهـم - عليهم

  .)١(كانوا يطلبون دليل الخصوص، لا دليل العموم

                                                        

، وتفــسير ٤/١٢٨٧، ونهايــة الوصــول ٣٠٣ ص١سرار للبخــارى جـــ، وكــشف الأ١/١٣٦أصــول السرخــسى: يراجــع) ١(

 .٢/٧٢النصوص 



  

)١٩٩(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 اما:  
 ا  ا دوا  

  . المبحث السابق إلى أن حكم العام يتناول جميع أفراده على الراجحفيانتهيت     

وهذا ما لم يكـن أريـد بـه الخـصوص، بـأن صـاحبته قرينـة تنفـى بقـاءه عـلى عمومـه، وهـذا يـسمى بالعـام  

  .المخصوص

 بعد التخصيص، ودلالته عـلى ًوالعام المخصوص لا يراد به جميع أفراده قطعا، وإنما يراد به الأفراد الباقية 

  .هذه الأفراد ظنية باتفاق

ً هـذا الـدليل أن يكـون معلـلا بعلـة، وهـذه فيذلك لأن التخصيص لا يكون إلا بدليل يدل عليـه، والغالـب  

 بعض الأفراد الباقية بعد التخصيص فتكـون محتملـة لخروجهـا عـن دلالـة العـام، ومـع فيالعلة قد تتحقق 

  .تكون دلالة العام على الأفراد الباقية بعد التخصيص قطعية، وإنما تكون ظنيةقيام هذا الاحتمال لا 

وإذا كانـت دلالـة العـام المخـصوص ظنيـة بـلا خـلاف فيجـوز أن يخـصص بـما هـو ظنـى كخـبر الواحــد  

ٌوقاتلوهم حتـى لا تكـون فتنـة(: قوله تعالى:  ومثال ذلك)١(والقياس باتفاق ُ ََ ْ َ َِّ َِ ُ َ ُ منـه الـذمى فهـذا عـام خـص . )٢()َْ

لا تقـتلن امـرأة ولا ":  لخالـد بـن الوليـد- - فصح بعد ذلك أن يخصص بقوله . )٣(والمستأمن بالإجماع

  . مع أنه خبر واحد)٤("عسيفا

                                                        
 أصول المذهب على المنتخب للأخـسيكثى في، والمذهب ٨٧، ومرآة الأصول ص١/١٣٤أصول السرخسى : يراجع) ١(

ــ ، وإتحـاف الأنـام ٢٧٣، وأصـول الفقـه لزكـى الـدين شـعبان ص٧١، وتـسهيل الوصـول للمحـلاوى ص٦٢ ص١للفرفور ج

، وأصـول ٢٦عجيـل جاسـم النـشيمى ص/ ، واللفـظ العـام وتطبيقاتـه للـدكتور١٣٧تاذى الدكتور محمـد الحفنـاوى صلأس

، ١/١٦٨، وكـــشف الأسرار للنـــسفى ٢٦، وأصـــول الــشاشى ص٢/١٠٦، وتفــسير النـــصوص ٤٠٣الفقــه للبرديـــسى ص

 . ١٠٩والمغنى للخبازى ص

 .١٩٣سورة البقرة من الآية ) ٢(

 اخـتلاف الأئمـة للإمـام محمـد بـن عبـد الـرحمن الدمـشقى في، ورحمة الأمة ١/٦٧٠هد لابن رشد بداية المجت: يراجع) ٣(

 .٥٠٨ وص٧/٤٧٤، وروضة الطالبين للإمام النووى ٣٩٩، ٣٩٦، وص٨/٣٦٢، وما بعدها، والمغنى لابن قدامة ٤٤٨ص

، ومختــار ٢١٢صباح المنــير صالمــ: يراجــع. ( ولعــل علامتــه أن لا يكــون معــه ســلاح.ا ومعنــىًالأجــير، وزنــ: العــسيف) ٤(

، ٥٤- ٣/٥٣ قتـل النـساء في، والحـديث أخرجـه أبـو داود كتـاب الجهـاد بـاب )٧/٢٣٦، وعون المعبود ٤٥٦الصحاح ص



 

)٢٠٠( ا ا  وأ ا د  

المشلول كالمرأة بجامع أن كلا ليس من أهل الحرابـة، فكـما : وصح أن يخصص بالقياس، فإذا قلنا 

َّوقاتلوهم حتـى لا (: ًالقياس مخصصا لعموم قوله تعالىلا تقتل المرأة لا يقتل المشلول، فيكون هذا  َ ُ َْ ُ َِ

ٌتكون فتنة َ ْ َِ َ ُ(.  

وبذلك يخرج من عموم هـذا الـنص المـرأة والمـشلول، أمـا المـرأة فبخـبر الواحـد، وأمـا المـشلول  

  .هذا بالنسبة للعام المخصوص. )١(فبالقياس 

 قولـه فيقرينـة تنفـى احـتمال تخصيـصه كالعـام ًوأما العام الذى أريد به العموم قطعا، وهو الـذى صـحبته  

َوما من دابة في الأرض إلا على االلهَِّ رزقها(: تعالى ُ َْ ِ ََ َّ َ ْ َِ ِ ْ َْ ِ ٍ يتنـاول مـا : ، فهـو قطعـى الدلالـة عـلى العمـوم، يعنـى)٢()ِ

ًيصدق من الأفراد قطعا اتفاقا  ً)٣(.  

تنفـى احـتمال تخصيـصه، ولا قرينـة تنفـى وأما العام المطلق الذى خلا من القرينتين، أى لم تصحبه قرينة  

: بقاءه على العموم، وذلك كأكثر النصوص التى وردت فيها صيغ العموم مطلقـة مـن القـرائن كقولـه تعـالى

ُوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثـة قـروء( َُ َ َ َ َ ََّّ َ ْ َّ َِ ِ ُ ْ َ ِ َ َ ُ َ ، فمثـل هـذا العـام يـدل عـلى جميـع أفـراده باتفـاق القـائلين )٤()ُْ

 صفة هذه الدلالة، هل هى قطعية كدلالة الخـاص عـلى معنـاه، أم ظنيـة كدلالـة في لكنهم اختلفوا بالعموم،

  العام بعد التخصيص؟

                                                                                                                                                    
عـن ابـن عمـر : ، ولفظـه٥٥٣ص ) ٣٠١٥( الحرب حديث رقـم في البخارى كتاب الجهاد والسير باب قتل النساء فيوأصله 

 - -مغازى رسول االله  بعض فيوجدت امرأة مقتولة :  قال - - فنهى رسول االله  - -عن قتل النساء والصبيان .  

وفى الحـديث دليـل عـلى . ١٢/٤٨ الحـرب فيًوأخرجه أيضا مسلم كتاب الجهاد والسير باب تحريم قتل النـساء والـصبيان 

اع القـصد إلى قتـل النـساء ًأنه لا يجوز قتل من كان مع القوم أجيرا ونحوه كالتابع لأنه من المستضعفين كما لا يجـوز بالإجمـ

ــدان،  ــع(والول ــارئ : يراج ــتح الب ــسلم ٦/١٤٨ف ــووى عــلى م ــل الأوطــار ١٢/٤٨، وشرح الن ــة ٧/٢٩٢، وني ــة الأم ، ورحم

 ).١٣٩، وقوانين الأحكام لابن جزى ص١/٦٧٣، وبداية المجتهد ٥٢٩ص

 .٤٠٣أصول الفقه للبرديسى ص) ١(

 .٦سورة هود من الآية ) ٢(

، وأثـــر ٥٤، والرســالة للإمــام الــشافعى ص٥/٢٣٤٠، والتحبــير للمــرداوى ٣/١١٤ المنــير شرح الكوكــب: يراجــع) ٣(

 .٢٠٣ القواعد الأصولية للخن صفيالاختلاف 

 .٢٢٨سورة البقرة من الآية ) ٤(



  

)٢٠١(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  :ن

 ولافيشمل أفراده بطريق الظهور لا النصوصية )١( دلالة العام على جميع أفراده ظنية:ا ،  

ليـه ذهـب الـشيخ أبـو منـصور الماتريـدى مـن وهذا مذهب الجمهور من المالكية والـشافعية والحنابلـة وإ

  .الحنفية ومن تبعه من مشايخ سمرقند

 امفيدل على كل فرد من أفراده بطريق النصوصية)٢(دلالة العام قطعية: ا ،.  

وهذا مذهب جمهور الحنفية مـنهم الكرخـى والجـصاص والدبوسـى وعامـة المتـأخرين مـنهم البـزدوى  

اطبى من المالكية، والفخر إسماعيل من الحنابلة، ويحكـى روايـة عـن الإمـام والسرخسى، وإليه ذهب الش

  .)٣(أحمد والمعتزلة

                                                        
  . أنه حكم قلبى غير جازم: للظن تعريفات متعددة حاصلها) ١(

ًثبات أعم مـن كونـه جازمـا أو غـير جـازم، والمـراد هنـا هـو غـير  إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وهذا الإ"حكم": شرح التعريف

  .التصور والشك والوهم فهذا كله ليس بحكم: يخرج:  التعريففيالجازم؛ إذ أن الجازم ليس ظنا، وهو قيد 

ظـن  الظن الذكر الحكمـى، وهـو لـيس مـن الفي أى أن الظن صادر من القلب، فلابد من تقييد التعريف به؛ لئلا يدخل "قلبى"

  . قيد لإخراج القطع"غير جازم" . التعريف يخرج حكم اللسان من غير موافقة القلبفي شىء، ومن ثم فهو قيد في

، وشرح مختـصر الروضـة ٤٦، وإحكـام الفـصول للبـاجى ص٥٥- ١/٥٤، والتقرير والتحبـير ١/٢٦تيسير التحرير : يراجع(

 .٩٩- ٩٤ ص١وليين للشثرى جـ، والقطع والظن عند الأص١/٣٠٧، وإتحاف ذوى البصائر ١/١٧٤

الدلالـة الثابتـة بـدليل قطعـى لا : حكـم قلبـى جـازم والمـراد هنـا: الثبوت بدليل لا شبهة فيه ناشئة عن دليـل، أو هـو: القطع) ٢(

ًشبهة فيه أى أنها لا تحتمل الخصوص احتمالا ناشئا عن دليل، أما الاحتمال المجرد عن الدليل فهذا لا ينـافى قطعيـة الدلالـة ً. 

ــع( ــر : يراج ــسير التحري ــشثرى ١/١٠تي ــن لل ــع والظ ــزهير ٤٢- ١/٣٨، والقط ــه ل ــول الفق ــويح ٢/٢٠٩، وأص ، وشرح التل

 .١٣٦، وقمر الأقمار للكنوى ص٧٠، وتسهيل الوصول للمحلاوى ص١/٢٠١

، وتقـويم الأدلـة للدبوسـى ٦٦ الأصـول للسجـستانى صفي، والغنيـة ١/١٦٢ الأصـول للجـصاص فيالفصول : يراجع) ٣(

، والمغنـى ٢٩٠، وميـزان الأصـول للـسمرقندى ص٢٠،٢٢، وأصول الشاشى وعليه عمدة الحواشـى للكنكـوهى ص٩٦ص

ــازى صفي ــه للخب ــدى ص٩٩ أصــول الفق ــه للهن ــاآنى ١٨٩، وشرح ــه للق ــسفى ٣٧٥- ٣٧٤، وشرح ــشف الأسرار للن ، وك

ــ، والتوضيح لمـتن ال١/١٣٢، وأصول السرخسى ٣٠٤، ١/٢٩١، وكشف الأسرار للبخارى ١/١٦١ ، ٢٠٤ ص١تنقـيح ج

، ومــرآة ١/٢٦٥، ومــا بعــدها، وفــواتح  الرحمــوت ٢٨٦، وشرح المنــار لابــن ملــك وحواشــيه ص١/٢٠١وشرح التلــويح 



 

)٢٠٢( ا ا  وأ ا د  

دا  
  : على أن دلالة العام ظنية بما يلىالأولاستدل أصحاب المذهب  

  ولاليس من العمومات شىء إلا وهو محتمـل للتخـصيص حتـى اشـتهر بـين العلـماء قـولهم:ا  :

وَااللهَُّ (: لا وقد خصص، حتى إن هذا القول نفسه لم يبق على عمومه بل خرج منـه قولـه تعـالىما من عام إ"

ٌبكل شيء عليم
ِ ٍ

َ ْ َ ِّ ُ ٌوااللهَُّ على كل شيء قدير(: ، وقوله تعالى)١()ِ
ِ ٍَ َ ِّ َْ ُ َ ، ونحـو ذلـك، واحـتمال دخـول التخـصيص )٢()َ

  .يمنع القطع بدلالته على أفراده

 العام كثر إطلاقها وإرادة بعض مـدلولها كثـرة لا تحـصى ولا تحـصر، وهـذه إن صيغ: وبعبارة أخرى نقول

الكثرة تجعل دلالة الصيغ عـلى العمـوم ظنيـة؛ لأن احـتمال إرادة الـبعض منهـا لـه مـا يعـضده، وهـو شـيوع 

                                                                                                                                                    

، ٢٦٥ ص١، وجــامع الأسرار للكــاكى جـــ٦١- ١/٦٠ أصــول المــذهب للأخــسيكثى في والمــذهب ٨٤- ٨٣الأصــول ص

ــ بت١٦٥- ٣/١٦٤، والموافقات للشاطبى٧٠وتسهيل الوصول للمحلاوى ص ، ٢١٦- ٢١٥ ص٣عليـق الخـضر حـسين وج

، والتبـصرة للـشيرازى ١/٣٨٩، وشرح اللمـع لأبـى إسـحاق ٢/١٥٦بتعليق عبد االله دراز، والمعتمد لأبى الحسين البـصرى 

ــرمين ١٥٢، ١٣٥ص ــام الح ــان لإم ــول ص٢/٧٧٦، والبره ــصفى ١٤٠، والمنخ ــد ٢/١٠٢،١١٧،١٣٢، والمست ، والتمهي

، والإبهـاج لابـن ٣٢٦، وتخـريج الفـروع عـلى الأصـول للزنجـانى ص١/٢٦١رهـان ، والوصـول لابـن ب٢/١١١للكلوذانى 

ــسبكى  ــشى٨٨- ٨٧ال ــيط للزرك ــر المح ــانى ٢٧- ٣/٢٦، والبح ــية البن ــلى وحاش ــوم ١/٤٠٧، وشرح المح ــيح الفه ، وتلق

، وشرح الكوكـب ١٤٣، وإحكام الفصول للبـاجى ص٣٤٣- ٢/٣٤٢، ونهاية السول بحاشية سلم الوصول ١٨٢- ١٨١ص

، وإتحــاف ذوى البــصائر ٧٠، وغايــة الوصــول للأنــصارى ص١٤٢- ٢/١٤١، وروضــة النــاظر ٤٤٤للــسيوطى صالــساطع 

، ٥/٢٣٤١، والتحبـير للمـرداوى ٣/١١٤، وشرح الكوكب المنـير ١/٩٥، وفتح الغفار ١٤٢- ٢/١٤١بشرح روضة الناظر 

ــام ص ــن اللح ــصر لاب ــام ص١٢٥والمخت ــن اللح ــولية لاب ــد الأص ــد والفوائ ــ١٩٢، والقواع ــشى ، وت ــسامع للزرك شنيف الم

ــر ٢/٦٥٣ ــسير التحري ــير ١/٢٦٧، وتي ــر والتحب ــامع ١/٣٠٠، والتقري ــث اله ــحار ٢/٣٢٥، والغي ــسمات الأس ــية ن ، وحاش

ــواكبى ٦٩ص ــب للك ــاد الطال ــوط(، وإرش ــة ) مخط ــا ص٥٧لوح ــن قطلوبغ ــار لاب ــصر المن ، وشرح ٧٢- ٧١، وشرح مخت

 . ٥١٥- ١/٥١٤، وحاشية العطار على شرح المحلى ٢/٢٠٩، وأصول الفقه للشيخ زهير ٤٦مختصر المنار للكورانى ص

  .٣٥سورة النور من الآية ) ١(

 .٢٨٤سورة البقرة من الآية ) ٢(



  

)٢٠٣(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

التخصيص فيه حتى أصبح لا يخلو منه، حتـى قيـل مـا قيـل، وبـذلك يكـون احـتمال إرادة الخـصوص مـن 

ًناشئا عن دليل، وليس مجرد احـتمال عقـلى، والاحـتمال الناشـئ عـن دليـل ينـافى القطعيـة ًالصيغ احتمالا 

  .)١(بالمدلول، وهذا معنى كون دلالة العام ظنية، وهو المطلوب

بأنه لا نـسلم أن احـتمال العـام التخـصيص ينـافى القطـع، ويفيـد الظـن؛ لأنـه لـو كـان كـذلك لكـان : نوقش

  .)٢(ً مدلوله اتفاقا فيه، وليس كذلك؛ إذ هو قطعى احتمال الخاص للمجاز أيضا ينافي

 العـام حتـى ينـشأ في الخصوص شيوع التخـصيص فيًبأن احتمال الخاص المجاز ليس شائعا : ودفع هذا

  .)٣( الخاصفيعنه احتمال المجاز 

  امَفـسجد الملائكـة كلهـم أجم(:  قوله تعـالىفي صحة تأكيد العام، كما :ا َْ َ ْ َُ ُّ ُُ ََ ِ َْ َعـونَ ولـو كـان . )٤()ُ

  .)٥( أفراده لما احتيج إلى تأكيده فيًنصا 

 العمـوم لإزالـة احـتمال في وغيرهـا، ممـا هـو قـاطع "جميـع" و " كـل": أى أنه يصح تأكيد العام بلفـظ 

  .)٦(ًالتخصيص، ولو كان قطعيا لما احتاج إلى التأكيد بما ذكر

َتلـك(: بأن ما ذكرتموه منتقض بقوله تعـالى: ونوقش  ْ ٌ عـشرة كاملـةِ َ َِ َ ٌ َ  مـدلولاتها، في والأعـداد نـصوص )٧()َ

  "كاملة": وقد أكدت بقوله

                                                        

، وأصــول الفقــه لــزهير ١/٢٠١، وشرح التلــويح ١/٢٦٦، وفــواتح الرحمــوت ٢٦٨- ١/٢٦٧تيــسير التحريــر : يراجــع) ١(

 .٩٠الحصول ص، وتسهيل ٢٠٥ القواعد الأصولية صفي، وأثر الاختلاف ٢/٢١٠

 أصـول الفقـه للخبـازى في، والمغنـى ١/٣٠٥، وكشف الأسرار للبخـارى ١/٢٠٢حاشية الفنرى على التلويح : يراجع) ٢(

 .٣٧٧، وشرحه للقاآنى ص١٩٠، وشرحه للهندى ص١٠٠ص

 .٢٠٢ ص١شرح التلويح بحاشية الفنرى ومنلاخسروجـ: يراجع) ٣(

 .٣٠سورة الحجر من الآية ) ٤(

 .٦٥٤- ٢/٦٥٣، وتشنيف المسامع ٣/٢٨، والبحر المحيط للزركشى ١٨٣يح الفهوم صتلق: يراجع) ٥(

 .١٣٩- ١٣٨محمد الحفناوى ص/ ، وإتحاف الأنام لأستاذى الدكتور٦٥٤- ٢/٦٥٣تشنيف المسامع : يراجع) ٦(

 .١٩٦سورة البقرة من الآية ) ٧(



 

)٢٠٤( ا ا  وأ ا د  

  .بأن التأكيد بالنسبة إلى الثواب، وأنه لا ينقص بتفريقها عما لو كانت متصلة: ودفع هذا 

يما ًويحتمل أيضا أن يكون التأكيد لزيادة الاهتمام بصيامها، وأن لا يتهاون بها، كـما يقـول الرجـل لغـيره فـ 

  .)١(االله االله لا تقصر، ونحو ذلك: ًيكون مهتما  به

واعترض الخصم بأنه أكد بكل لينقطع عنه احتمال التخـصيص، فيبقـى محكـما لا يبقـى فيـه احـتمال  

  .)٢(ًأصلا 

ًبأن احتماله التخـصيص شـبهة تـدرأ عنـه القطـع؛ لأنـه لا يكـون قطعيـا حتـى ينفـى عنـه : ويمكن أن يجاب 

ن دليل، واحتمال التخصيص كذلك، بل إن بعـض العلـماء يـرى أن القطـع يطلـق عـلى الاحتمال الناشئ ع

  .)٣(ًنفى الاحتمال أصلا كما يطلق على نفى الاحتمال الناشئ عن دليل 

 هـو أن العـام يحتمـل التخـصيص، "العام ظنى الدلالة، والخـاص قطعـى الدلالـة": ثم إن مرادنا من قولنا 

  .)٤( أن دلالة اللفظ فيه قطعيةوالخاص لا يحتمله، وليس مرادنا

٥( ا(:  

  :واستدل جمهور الحنفية على أن دلالة العام قطعية، بما يلى 

                                                        

 .١٨٣تلقيح الفهوم ص: يراجع) ١(

 .٣٠٦ص١، وكشف الأسرار للبخارى جـ١٩٠خبازى صشرح الهندى على المغنى لل: يراجع) ٢(

 .٧١، وشرح مختصر المنار لابن قطلوبغا ص٢٨ ص١القطع والظن عند الأصوليين للشثرى جـ: يراجع) ٣(

 .٢٩ ص٣البحر المحيط للزركشى جـ: يراجع) ٤(

، وإرشـاد ٦٧، والغنيـة للسجـستانى ص١/١٣٧، وأصـول السرخـسى ١/٦٠ الأصـول للجـصاص فيالفصول : يراجع ) ٥(

ــواكبى  ــوط(الطالــب للك ــة ) مخط ــة ص٥٨لوح ــويم الأدل ــول س١٠٠، وتق ــلى الأص ــروع ع ــريج الف ــى ٣٢٧، وتخ ، والمغن

، وشرح ١/٢٦٥، وفـواتح الرحمـوت ٣٧٧- ٣٧٦، وللقـاآنى ص١٩٠- ١٨٩، وشرحه للهندى ص١٠٠- ٩٩للخبازى ص

 .١/٢٦٦، وجامع الأسرار٣٠٢- ١/٣٠١، والتقرير والتحبير ١/٢٦٨، وتيسير التحرير ٢٨٨- ٢٨٧المنار لابن ملك ص



  

)٢٠٥(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًاللفظ إذا وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازما ثابتا بذلك اللفظ عند إطلاقـه حتـى يقـوم الـدليل عـلى : أو ً

ًخلافه، والعموم مما وضع له اللفظ فكان لازما قطعا حتى  يقوم دليل الخـصوص كالخـاص يثبـت مـسماه ً

  .ًقطعا حتى يقوم دليل المجاز، والجامع كون الاحتمالين غير ناشئ عن دليل

و  ا ا وم:  

  ولاقول المستدل بأن العموم إذا وضع له اللفظ كان لازما قطعـا حتـى يقـوم دليـل الخـصوص، :ا ً ً

ن الواضع، وليس كذلك؛ إذ أنه أخذ من تتبع مـوارد الاسـتعمال، أى أن ًإنما يصح لو كان العموم نقل نصا ع

  .)١(وضع الألفاظ للمعانى علم بالاستقراء، ومن ثم كان فهم المعنى من اللفظ بدون القرينة علامة الوضع

  امالعـام، واحـتمال في لا نـسلم صـحة القيـاس المـذكور؛ للفـارق بـين احـتمال التخـصيص :ا 

  .لخاص افيالمجاز 

ًأن احتمال التخصيص لا يخرج العام عـن حقيقتـه إذ أن العـام بعـد التخـصيص لا يـصير مجـازا فـيما : بيانه

وراءه، وإذا كان كذلك كان احتمال إرادة التخصيص بمنزلة إرادة مسمى آخر لهذه الصيغة، فجـاز أن يعتـبر 

وجوهـه بـدليل ظـاهر  كـان  رفع اليقين؛ لأنـه لـيس عـلى خـلاف الأصـل، كالمـشترك إذا تـرجح بعـض في

  . رفع القطع واليقينفيًاحتمال إرادة المسمى الآخر معتبرا 

 الخاص فيخرجه عن حقيقته وأصله فكان على خلاف الأصـل فـلا يعتـبر مـن فيأما احتمال إرادة المجاز 

  .)٢(غير دليل

ة حالـة الـتكلم بـه، ولا إن المجاز إنما يخرج عن الحقيقـة إليـه إذا اقترنـت بـه قرينـ":  تلقيح الفهومفيقال 

ًيكون المجاز أصلا بقرينة منفصلة لا تعلم حالة التلفظ به بخـلاف العـام فإنـه يتخـصص بالأدلـة المنفـصلة 

ًكثيرا، بل هو الغالب، وتلك الأدلة قد تخفى، وغاية الأمر أنه بحث فلم يجدها، ولا سبيل إلى الجزم بعـدم 

  .)٣("ذلك فينفى القطع بشموله لكل أفراده

                                                        

 .٢٨٧حاشية الرهاوى على شرح المنار لابن ملك ص: يراجع) ١(

 .١٩٠، وشرح الهندى على المغنى ص٣٠٥- ١/٣٠٤كشف الأسرار للبخارى : يراجع) ٢(

 .١٨٤تلقيح الفهوم للحافظ العلائى ص) ٣(



 

)٢٠٦( ا ا  وأ ا د  

لو جاز إرادة بعض مسميات العام من غير قرينة لارتفع الأمان عن اللغة والشرع:م .  

  ا  كلام العرب من الألفاظ العامة محتملا للخصوص، فـلا يـستقيم في فلأنه يصير كل ما وقع :أ ً

  .ما يفهمه السامع من العموم

ز إرادة البعض من غـير قرينـة لمـا اسـتقام  الأغلب، فلو جافي فلأن خطابات الشرع عامة :وأ  اع  

فهم الأحكام بصيغة العموم؛ لاحتمال التخصيص، ولا بصيغة الخصوص؛ لعـدم قرينـة، وذلـك يـؤدى إلى 

  .التلبيس على السامع، وتكليفه بما لا يطاق، وهو فهم إرادة البعض فقط بلا قرينة من لفظ يدل على الكل

 العمل؛ فـإن العمـل في رفع القطع عن عمومه، لا فين أثر الاحتمال بأنه لا يلزم التلبيس؛ لأ : وم ا 

بالعموم الظاهر واجب مع ذلـك الاحـتمال، ومـع القـول بوجـوب العمـل بـالعموم الظـاهر لا يرتفـع الأمـان 

  .المذكور

 في الوسـع، واالله لم يكلفنـا مـا لـيس فيوإنما وجب العمل بالعموم الظاهر دون اعتقـاده؛ لكونـه هـو الـذى 

 حـق العلـم دون العمـل، فلـم فيسعنا، ومن ثم فإن الإرادة الباطنة وهى احتمال الخصوص كانت معتـبرة و

  .يلزمنا الاعتقاد القطعى للعام كما لزمنا  العمل به

 ب اوسعنا الوقـوف عـلى البـاطن، لم تعتـبر في بأنه لما كان التكليف بحسب الوسع، وليس :وأ 

ً علما ولا عملا، وأقيم السبب الظاهر، الذى هو الصيغة الظاهرة  حقنا لافيالإرادة الباطنة   العموم، مقـام فيً

ًالباطن تيسيرا، فيبقى ما يفهم من العموم الظاهر قطعيا ً.  

  . حق العمل، دون العلمفي للاحتياط )١( حق التبعفي بأن عدم اعتبار الإرادة الباطنة :ود ا

 ا ا جـب يقتـضى الإثـم، وتـرك العلـم فـيما وجـب يقتـضى التـضليل أو  بأن ترك العمـل فـيما و:ورد

  . جانب العلم أكثر، ولا أقل من المساواةفيالتكفير، وهذا يستلزم أن  يكون الاحتياط 

الخـاص الإرادة الباطنـة فيً العـام لاعتـبرت أيـضا في لو اعتبرت الإرادة الباطنة التـى لا دليـل عليهـا وأ 

  . العراء عن الدليلفيتقاد القطعى؛ لاشتراك الإرادتين للمجاز حتى لا يلزم الاع

                                                        

  . العموم الموجبة للعملفيأى التابع، وهو الصيغة الظاهرة ) ١(



  

)٢٠٧(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  ب أن الأول من رد الجمهور على دليل الحنفية الثاني الوجه في و.  

:مطلـق الاحـتمال فهـو لا ينـافى القطـع بـالمعنى المـراد؛ إذ أن :  إن أريـد بـاحتمال العـام التخـصيص

ًبرة به، فيجوز أن يكون العام قطعيا مع احتمال التخصيص الناشـئ عـن الاحتمال الغير الناشئ عن دليل لا ع

  .غير الدليل

 أنه يحتمل التخصيص احتمالا ناشئا عن دليـل فممنـوع؛ إذ أن التخـصيص الـذى يـورث الـشبهة وإن أر ً ً

  غاية القلة؛ لأن التخصيص يكون بكلام مـستقلفي بل هو - كما ادعى الخصم–ًوالاحتمال ليس شائعا فيه 

  .موصول بالعام

وأ : بأن مرادنا بالتخصيص قصر العام على بعض المسميات سواء كان بغير مستقل، أو بمـستقل 

 تنـاول الحكـم في شيوعه وكثرته بهذا المعنى وهذا الشيوع يورث الشبهة فيموصول، أو متراخ، ولا شك 

عـلى بعـض  الأفـراد، فـلا يكـون مدلولـه ً العام، ويصير ذلك دليلا على احتمال الاقتصار فيلجميع الأفراد 

  .)١(ًقطعيا، بل ظنيا، وهو المطلوب

   : اراأي
ًوالذى أختاره من هذين المذهبين هو مذهب الجمهور القائلين بأن دلالة العام عـلى أفـراده جميعـا ظنيـة؛  

  ً.وذلك لقوة ما استدلوا به، وما دفعوا به مأخذ جمهور الحنفية، هذا أولا

ملأن : )٢( البحـرفيكـما قـال الزركـشى –احتمالـه التخـصيص : العـام ظنـى الدلالـة:  المـراد بقـولهم:و

احتمال صرف العام عن عمومه وقصره على بعض أفراده قائم وله مايؤيده، وهو شيوع التخصيص، فلـيس 

                                                        

ــعي) ١( ــارى : راج ــشف الأسرار للبخ ــ٣٠٦- ١/٣٠٥ك ــسى جـ ــواتح الرحمــوت ١٤٠- ١٣٨ ص١، وأصــول السرخ ، وف

، ٢٠٥- ١/٢٠٢، وشرح التلـويح عـلى التوضـيح ٢٨٩- ٢٨٧، وما بعدها، وشرح المنـار لابـن ملـك وحواشـيه ص١/٢٦٥

، وشرح ١٩٠- ١٨٩لمغنـى للخبـازى صا، وشرح الهنـدى عـلى ٢٠٥- ١/٢٠٢وحاشية الفنرى ومنلاخسرو على التلـويح 

  .٥٨لوحة ) مخطوط( وإرشاد الطالب للكواكبى ٣٧٧القاآنى عليه ص

 .٢٩ ص٣البحر المحيط للزركشى جـ: يراجع) ٢(



 

)٢٠٨( ا ا  وأ ا د  

ًاحتمالا مجردا عن الدليل، حتى لا يؤثر  ًن مـؤثرا فيهـا،  قطعيته، وإنما هو احتمال ناشـئ عـن دليـل فيكـوفيً

ًولا ضير من تسمية الخصم هذا القصر تخصيصا أو نسخا ً)١(.  

: ما ذكروه من ظنيـة دلالـة العـام لا يـؤثر مـن قريـب أو مـن بعيـد عـلى كليـات القـرآن وعموماتـه كـما 

حكـم العـام إلى التخـصيص لا  ؛ إذ العــدول عــن)٢( كتابـه الموافقـات فيتخوف من ذلك الإمام الـشاطبى 

ً وجوب العمل بجميع أفراده حتى يـرد المخـصص، فـضلا عـن أن دلالـة فيون إلا بالدليل، فالعام ظاهر يك

  .)٣(العام على أصل المعنى قطعية 

بيـان فيً القول بظنية دلالة العام على أفـراده يفـسح المجـال للعمـل بخـبر الآحـاد، ويجعـل لـه دورا :را 

  .)٤(القرآن الكريم 

                                                        

ًالنسخ قليل جدا بالنسبة للتخصيص، ولهذا لا يوجد آية اتفق كونها منسوخة إلا قليلا، وفى غالبها خـلاف) ١( وبعـضهم يـرد . ً

  ).١٨٥تلقيح الفهوم ص: عيراج(ذلك إلى صورة من صور التخصيص 

 .، بتحقيق عبد االله دراز٢١٦- ٢١٥ ص٣، وجـ١٦٥- ١٦٤ ص٣الموافقات للشاطبى بتعليق الخضر حسين جـ: يراجع) ٢(

ــ: يراجع) ٣( ــ٤٠٧ ص١شرح المحلى على جمع الجوامع وحاشـية البنـانى ج ، والغيـث ٦٥٣ ص٢، وتـشنيف المـسامع ج

 .٦/١٤٨لبارئ ، وفتح ا٣٢٥ص٢الهامع لأبى زرعة العراقى جـ

 .١١٥- ١١٤ ص٢تفسير النصوص جـ: يراجع) ٤(



  

)٢٠٩(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 اا:  
ف أا ا د   

 مسألتين مهمتين، كـان لهـما في اختلاف –على النحو المتقدم– دلالة العام فيلقد ترتب على الاختلاف   

  . الفروع الفقهيةفي الاختلاف فيدور كبير 

  :والمسألتان هما

خـبر الواحـد هل يجوز تخصيص عام الكتاب أو السنة المتواترة بالدليل الظنـى ابتـداء، ك: الأولىالمسألة 

  والقياس؟

إذا ورد نص عام ونص خاص، وكان كل منهما يدل على خلاف ما يدل عليـه الآخـر، فهـل : المسألة الثانية

  يثبت بينهما تعارض؟

  : مطلبين، همافيوالإجابة عن هاتين المسألتين تقع 



 

)٢١٠( ا ا  وأ ا د  

 ولاا:  
اءا ا  ا ا    

 إلى جواز تخـصيص عـام الكتـاب، والـسنة - يرون أن دلالة العام على أفراده ظنية  الذين –ذهب الجمهور 

   )١(المتواترة  بالدليل الظنى ابتداء، كخبر الواحد والقياس

   إلى عدم جواز تخصيص القطعى الثبوت بما– الذين يرون قطعية دلالة العام– )٢(وذهب جمهور الحنفية

                                                        
ــ٣/١٨٤التقريـب والإرشـاد للبـاقلانى :  هذه المـسألةفييراجع لتأصيل مذهب الجمهور ) ١( - ٣٥١ ص١، شرح اللمـع ج

ــشيرازى ص٣٥٢ ــ١٣٢، التبــصرة لل ــرمين جـ ــام الح ــان لإم ــة ص٢٨٦، ٢٨٥ ص١، البره ــع الأدل ــصفى ٣٠١، قواط ، المست

ــ٢/١١٤ ــول ١٧٤ول ص، والمنخ ــول إلى الأص ــصول ١/٢٦٠، والوص ــدى ١/٤٣٢، والمح ــام للآم - ٢/٣٠١، والإحك

ــائس الأصــول ٤/٥١٨، والكاشــف عــن المحــصول ٣٠٢ ــيح الفــصول ص٣/٢١، ونف ــان المختــصر ٢٠٨، وشرح تنق ، بي

، نهايـــة الـــسول ١/٤١١، شرح المنهـــاج للأصـــفهانى ١/٣٨٧، معـــراج المنهـــاج ٢/١٤٩، شرح العــضد ٣٢٤- ٢/٣١٨

ــاهج العقــول للبدخــشى ٢/٤٥٩ة ســلم الوصــول بحاشــي ــاج ٢/١٨٣، الإبهــاج شرح المنهــاج ٢/١٢٠، من ، الــسراج الوه

، شرح المعـالم لابـن التلمـسانى ٤٢٩، شرح المنهاج للعـبرى ص٤٣٣، حقائق الأصول للأردبيلى ص١/٥٦٨للجاربردى 

، ٢/٣٨٤ الغيــث الهــامع ٢/٧٧٧، تـشنيف المــسامع للزركـشى ٤/١٦٢٢، نهايـة الوصــول لـصفى الــدين الهنــدى ٢/٣٨٠

، ٣٦٤، ٣/٢٩، البحـر المحـيط للزركـشى ٦٤- ٢/٦٣، حاشية العطار ٢/٢٧جمع الجوامع بشرح المحلى وحاشية البنانى 

، منتهـى الـسول ٣/٧٦، الآيات البينات للعبـادى ١/٥١٦، شرح الكوكب الساطع للسيوطى ٢/٣١٦العقد المنظوم للقرافى 

، روضـة النـاظر بـشرح نزهـة الخـاطر ٢/١٠٥، التمهيد للكلوذانى ٣٢٩ل للصنعانى ص، إجابة السائ١٣١لابن الحاجب ص

ــاطر  ــصائر ٢/١٤٠الع ــاف ذوى الب ــوفى ٦/٢٢٥، إتح ــة للط ــصر الروض ــح  ،٢/٥٥٨، شرح مخت ــن مفل ــه لاب ــول الفق أص

 فية ، الإشـار٣/٣٧٨ أصـول الفقـه في، الواضح ٦/٢٦٥٦، التحبير شرح التحرير ٣/٣٦٢، شرح الكوكب المنير ٣/٩٥٧

، مراقــى الــسعود للمــرابط ٢٥١- ١/٢٥٠، نــشر البنــود ١٦٧، وإحكــام الفــصول للبــاجى ص٣٦٤أصــول الفقــه للبــاجى ص

، المعتمـد لأبـى الحـسين ١٠٧، المـسودة لآل تيميـة ص١١٥، شرح العبادى على شرح المحلى على الورقات ص٢٢١ص

، ١٠٤- ١٠٣ل للـشريف التلمـسانى ص علـم الأصـوفي، مفتـاح الوصـول ١٥٨، إرشاد الفحول ص١٥٧- ٢/١٥٦البصرى 

، شرح غايـة الـسول إلى علـم ٢/٢١٠، أصـول الفقـه للـشيخ زهـير ٢٦٥ أصول الفقه لمحمـد أمـين الـشنقيطى صفيمذكرة 

، ٤١٤- ٢/٤١٣الجيلانـى المرينـى / ، القواعد الأصولية وتطبيقاتهـا الفقهيـة عنـد ابـن قدامـة د٣٤٣الأصول لابن المبرد ص

  . ٢١/٣١٤، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٤٦سلاسل الذهب للزركشى ص

، أصـول الـشاشى وبهامـشه ٦٧ الأصـول صفي، والغنيـة ١/١٥٥ الأصـول فيالفصول : يراجع لتأصيل مذهب الحنفية) ٢ (

ــة للدبوســى ص١٨- ١٧عمــدة الحواشــى للكنكــوهى ص ، الــوافى شرح أصــول الإخــسيكثى للــسغناقى ١٠٣، تقــويم الأدل

، كـشف الأسرار ١/٢٩٦، أصـول فخـر الإسـلام للبـزدوى ١/٦٠أصـول المـذهب عـلى المنتخـب  في، والمـذهب ٥٨ص



  

)٢١١(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  .)١(الثبوت ابتداء هو ظنى

دا  
  :ج جمهور الأصوليين القائلون بجواز تخصيص القطعى بالظنى ابتداء بما يلىاحت

جميع أفراده، وخـبر الواحـد الـذى ورد خاصـا في عام الكتاب والسنة المتواترة يقتضى ثبوت الحكم :أو 

 بعض تلك الأفراد، والعمل بكل واحد منهما من كل وجه محال، وإهمـالهما مـن فييقتضى انتفاء الحكم 

وجه ترك لهما، وهو غير جائز، وكذا إهمال أحدهما من كـل وجـه مـع إعـمال الآخـر، فيتعـين العمـل كل 

   غيرفيبكل واحد منهما بقدر الإمكان؛ صيانة لهما من الإلغاء المطلق، ولا يحصل ذلك إلا بإعمال العام 

                                                                                                                                                    
، وشرحـه لـسراج ١٠٠ أصـول الفقـه للخبـازى صفي، المغنـى ١٤٢، ١/١٣٣، أصول السرخسى ٢٩٧، ١/٢٩٤للبخارى 

 بـذل النظـر ،١،٢١٧، التوضيح بشرح التلويح وحاشية الفنرى ومنلاخسرو ٣٨٠، وشرحه للقاآنى ص١٩٣الدين الهندى ص

 أصــول في، التحريــر ١/١٦٥، كــشف الأسرار للنــسفى ٣٢٣- ٣٢٠، ميــزان الأصــول للــسمرقندى ص٢٢٦للأســمندى ص

 أصـول الفقـه للكرماسـتى في، الـوجيز ٣٢٢- ١/٣٢١، تيـسير التحريـر ١/٣٥٥، التقرير والتحبـير ١٢٨الفقه لابن الهمام ص

، مرقـاة ١،٣٤٩، فـواتح الرحمـوت ١/٩٦ر لابـن نجـيم ، فـتح الغفـا٢٩٩، شرح ابن ملك عـلى المنـار وحواشـيه ص١١ص

  .٥الوصول ص

 –ًإن خـص قبـل ذلـك بـدليل قطعـى جـاز؛ لأنـه يـصير مجـازا بالتخصيص،فتـضعف دلالتـه، فـصح : وقال عيسى بن أبـان) ١(

  . تخصيصه بخبر الواحد- حينئذ

ًوأما إذا لم يخص أصلا فلا يجوز؛ لكونه قطعيا ً.  

ًصل جـاز، وإن خـص بمتـصل، أو لم يخـص أصـلا فـلا يجـوز؛ وذلـك لأن المخـصوص إن خص بدليل منفـ: وقال الكرخى

، ١/٤١٢، وشرح المنهـاج للأصـفهانى ٢/٤٦٠نهايـة الـسول : ( يراجـع. بمتصل يكون حقيقـة دون المخـصوص بمنفـصل

، ١/٣٤٩، وفـواتح الرحمـوت ١/١٦٥، وكـشف الأسرار للنـسفى ١/١٥٦ الأصـول في، الفـصول ٣٢٣ميزان الأصول ص

  ).٢/١٢٠، ومناهج العقول للبدخشى ٤٣٩، حقائق الأصول ص٣١٧- ٢/٣١٦قد المنظوم والع

ً كونه مفيـدا لعلـم اليقـين، في على رأى الجصاص  – جواز التخصيص به؛ لأنه مثله فيوقد ألحق الحنفية المشهور بالمتواتر 

 " بـين المـرأة وعمتهـا وبـين المـرأة وخالتهـالا يجمـع": ًأو قريبا منه على رأى من يرى إفادته علم الطمأنينة، ومثال ذلـك خـبر

  ."وأحل لكم ما وراء ذالكم": فإنه مخصص لعام الكتاب وهو قوله تعالى

أصـول : (يراجـع. وبذلك دفعوا ما عاد على أصلهم بالبطلان من كون العام القطعـى لا يخـصص بـالظنى كخـبر الواحـد ابتـداء

ادل أحمـد عبـد الموجـود وعـلى محمـد معـوض عـلى رفـع ، حاشـية الـشيخ عـ٣/٣١٨، رفع الحاجـب ١/١٤٢السرخسى 

  ).٣/٣٦٨، والبحر المحيط للزركشى ٧٧٩- ٢/٧٧٨، وتشنيف المسامع ٣٠٠، قواطع الأدلة ص٣/٣١٤الحاجب 



 

)٢١٢( ا ا  وأ ا د  

  .)١( مورده، ولا معنى للتخصيص بخبر الواحد إلا ذلكفيمورد الخاص، وإعمال الخاص 

بأننـا لا نـسلم أنـه إعـمال لهـما؛ فـإن مقتـضى العـام العمـل بـأى فـرد كـان، وهـذا لم يبـق بعـد : ونوقش هذا

  . إعمالا للعام- حينئذ–التخصيص، فلا يكون 

 الأفراد التى سكت عنهـا الخـاص دون مـا فيبأن المدعى أنه إعمال للعام من وجه دون وجه، أى : وأجيب

  .)٢( فإعماله فيه إعمال له من وجهنفاها، وهذا من جميع أفراد العام،

م: خبر الواحد دليل من أدلة الشرع، يجب العمل به كما يجب بخبر التواتر، فوجـب أن يقـضى خاصـه 

  .على عام الكتاب كالمتواتر

بأن خبر التواتر يوجب العلـم كعـام الكتـاب، فلهـذا جـاز التخـصيص بـه ولـيس كـذلك خـبر : ونوقش هذا

  . العلمالواحد فإنه لا يوجب

 في بـاب التخـصيص، كـما لم يوجـب الفـرق بيـنهما فيالمعنى لا يوجب الفـرق بيـنهما : وأجيب بأن هذا

  .باب العمل

ولأن خبر التواتر وإن أوجب العلم فلـيس لـه رتبـة عـام الكتـاب؛ لأن الكتـاب ينفـرد برتبـة الإعجـاز، وخـبر 

  .التواتر ليس كذلك

؛ إذ أن المقطوع به هو صـيغة العمـوم، والخـبر لا يرفعهـا، وإنـما ولأن خبر الواحد لا يرفع ما هو مقطوع به

ًيخصص ما تناوله من الحكم، وهـذا غـير مقطـوع بـه، بـل يثبـت بالتخـصيص أنـه لم يكـن مـرادا بـالعموم؛ 

  .)٣("إنه دليل على ما أرد االله تعالى من ذلك"): رحمه االله(ولذلك قال الإمام أحمد 

، وبراءة الذمم بدليل العقـل قطـع، وحكمنـا بإشـغال الـذمم وتعليـق خبر الواحد ظن: ويجاب بجواب آخر

  ، فكذلك ما نحن فيه، يقضى بالخاص الظنى على)٤(التكاليف والمشاق على البدن بخبر الواحد المظنون

                                                        
، شرح المنهــاج ١٦١٢ ص٤، نهايــة الوصــول لــصفى الــدين الهنــدى جـــ٤٣٥حقــائق الأصــول للأردبــيلى ص: يراجــع) ١(

  .١/٤٣١للأصفهانى 

  .٢/٤٦١، ونهاية السول ١/٥٧٠لسراج الوهاج للجاربردى ا: يراجع) ٢(

  .٣/٣٨٢، وما بعدها، والواضح لابن عقيل ٢/١١٠، والتمهيد للكلوذانى ٥٥٦- ٢/٥٥٥العدة لأبى يعلى : يراجع) ٣(

  .المرجع الأخير السابق) ٤(



  

)٢١٣(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  .)١(العام القطعى

: يما فإنهم خصصوا عموم الكتاب بأخبار الآحـاد مـن غـير نكـير فـ) رضى االله عنهم( إجماع الصحابة

  :، ويتضح ذلك من ذكر الصور الآتية)٢(ًبينهم، فكان ذلك إجماعا منهم على قبوله

 بخـبر )٣() أولادكـم للـذكر مثـل حـظ الأنثيـينفييوصـيكم االله (:  تخصيصهم قوله تعـالى:اوارة  

  .)٤(" ليس للقاتل من الميراث شىء": - -  الواحد وهو قوله

                                                        

ن، ثم قامـت بعـد ذلـك بينـة عـلى إن هذه الدار ملك لفلا: - - وكذلك لو قال النبى ": ٢/٥٥٦ العدة لأبى يعلى فيجاء ) ١(

  . "ًأن زيدا قد ملك الدار على فلان، فإنا نزيل ملكه الثابت من جهة اليقين بالبينة التى لا توجب إلا غلبة الظن، كذلك ههنا

 قضينا بالظن على القطع، فكذلك يقـضى بالخـاص – المثال المذكور في –يريد التمثيل بمن يوقن ويقطع بصدقه، فإننا : أقول

  .لى العام فيخصصه ع

ــ: يراجع) ٢( ، ١/٣٥١، ومـا بعـدها، شرح اللمـع للـشيخ أبـى إسـحاق الـشيرازى ١٩٠ ص٣الإرشاد والتقريـب للبـاقلانى ج

، والعقـد المنظـوم ٣٠٣، وقواطـع الأدلـة ص١٣٣، والتبـصرة للـشيرازى ص٤/١٦٢٣نهاية الوصـول لـصفى الـدين الهنـدى 

، التمهيـد للكلـوذانى ٣/٩٥٨، أصول الفقه لابن مفلـح ٤٣٥ق الأصول ص، حقائ٦/٢٦٥٨، التحبير شرح التحرير ٢/٣١٧

  .٣١٩- ٣/٣١٨، رفع الحاجب ٣/٣٦٨، البحر المحيط للرزكشى ١١٨، وإحكام الفصول للباجى ص٢/١٠٧

  . من سورة النساء١١: من الآية) ٣(

ه بـاللفظ المـذكور الــسيوطى رواه أبـو داود والترمـذى والبيهقـى ومالــك، وأحمـد، وابـن ماجــه، مـن وجـوه شـتى، وحــسن) ٤(

 ٤/١٩٠سـنن أبـى داود : (ينظـر.  صـحيح الجـامعفيوصاحب المنة الكبرى، وصحح إسناده الشيخ أحمد شـاكر والألبـانى 

، ١٦١٤١ رقـم ٨/١٢٧، ١٥٩٦٣ رقـم ٨/٦٩، والـسنن الكـبرى للبيهقـى ٢١٠٩، رقم ٤/٤٢٥، وسنن الترمذى ٤٥٦٤رقم 

محمـد ضـياء الـرحمن الأعظمـى / تخريج الـسنن الـصغرى للبيهقـى تـأليف د، والمنة الكبرى شرح و١٦٧٧٥ رقم ٨/٣٢٣

، والاسـتذكار ٢/٨٦٧ مـيراث العقـل والتغلـيظ فيـه في، الموطأ للإمام مالـك كتـاب العقـول بـاب مـا جـاء ٢٢٩٣ رقم ٦/٤٣

ند الإمـام ، مـس٢/١٣٧، والجامع الصغير للـسيوطى ٥/٤٨١، وفيض القدير للمناوى ٣٧٦٧٢، رقم ٢٥/١٩٨لابن عبد البر 

ــن ماجــه ١/٤٩أحمــد  ــم ٢/٨٨٤، ســنن اب ــدارقطنى ٢٦٤٦ رق ــق ٣٣٧، و٤/٩٦، ســنن ال ــشافعى بتحقي ــام ال ، الرســالة للإم

، ورقــم ٥٤٢١، ورقـم ٥٤٢٠، رقـم ٢/٩٥٤وصـحيح الجـامع للألبـانى) ٦(، هـامش ١٧٢- ١٧١أحمـد شـاكر ص/ الـشيخ

٥٤٢٢.  



 

)٢١٤( ا ا  وأ ا د  

  .)١("الكافر المسلم ، ولالا يرث المسلم الكافر": ًوأيضا بخبر

  .)٢("لا نورث ما تركنا صدقة": وبخبر

 مرة الا يجمـع بـين المـرأة ":  بخـبر)٣()وأحل لكـم مـا وراء ذالكـم(:  تخصيصهم قوله تعالى:ا

لا تـنكح العمـة عـلى بنـت الأخ، ولا ابنـة الأخـت ":  وفى رواية أخرى)٤("وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها

  .)٥("على الخالة

 رة ابـالخبر المخـرج للمجـوس مـن )٦()وقـاتلوا المـشركين كافـة(:  تخصيصهم قوله تعالى:ا 

  .)٧("سنوا بهم سنة أهل الكتاب": - - وهو قوله  حكم هذه الآية،

                                                        
، بـشرح النـووى، ١١/٥٢ً الفرائض أيـضا في، ومسلم ٦٧٦٤ رقم ١٢/٥٠فأخرجه البخارى كتاب الفرائض : متفق عليه) ١(

، وابـن ماجــه ٢٩٠٩، رقــم ٣/١٢٥، وأبـو داود ٢١٠٧ رقـم ٤/٤٢٣، والترمــذى ٥/٢٠٠ مـسنده فيأحمــد : ًوأخرجـه أيـضا

ــم ٢/٩١١ ــع٢٧٢٩، رق ــل الأوطــار : ، يراج ــشرح ني ــى الأخبــار ب ــود ٨٨- ٦/٨٧منتق ــون المعب ، وتحفــة ٨٦- ٨/٨٥، وع

  .٢٣/٢٦٠، وعمدة القارى للعينى ١٩٦- ٨/١٩٥وعارضة الأحوذى ، ٥٢٨- ٥/٥٢٧الأحوذى 

  .سبق تخريجه) ٢(

  .٢٤من سورة النساء من الآية ) ٣(

، مـن ١٠٥ ص٢٠، ج٥١٠٨، رقـم ٩/١٦٠متفق عليه، فأخرجه البخارى كتاب النكاح باب لا تنكح المـرأة عـلى عمتهـا ) ٤(

 النكـاح فيح بـاب تحـريم الجمـع بـين المـرأة وعمتهـا أو خالتهـا عمدة القارى لبدر الدين العينى، وأخرجه مسلم كتـاب النكـا

  .٨٩٠، رقم ٢٧١اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ص: ، من شرح النووى على صحيح مسلم، وينظر٩/١٩٠

 ، ومـا بعـدها، وأخرجـه أبـو داود كتـاب النكـاح٩/١٩٠أخرجه مسلم باللفظ المذكور الكتاب والبـاب الـسابق ذكرهمـا ) ٥(

لا تـنكح المـرأة عـلى عمتهـا، ولا العمـة عـلى بنـت ": ، ولفظـه عنـده٢٠٦٥، رقـم ٢/٢٢٤باب ما يكره أن يجمع بـين النـساء 

، وأخرجـه ابـن ١١٢٦، رقـم ٣/٤٢٤ وبنحوه أخرجه الترمـذى ".. أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها

إنكـن إذا فعلـتن ذلـك :  أن تزوج المـرأة عـلى العمـة والخالـة، وقـال- -  نهى رسول االله: ًحبان مختصرا عن ابن عباس بلفظ

  .١٢٧٥، رقم ٣١٠موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص: قطعتن أرحامكن، ينظر

  .٣٦: من سورة التوبة من الآية) ٦(

ه كتـاب الجزيـة  مـسندفي، والـشافعى ١/٢٧٨ الموطأ كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس فيأخرجه مالك ) ٧(

ــى ٤/٢٤٧، وفى الأم ٢٠٩ص ، وأبــو ٨/١٣٥ وفى الــسنن الــصغرى ١٨٦٥٤، رقــم ٩/٣١٩ الــسنن الكــبرى في، والبيهق



  

)٢١٥(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ارة ابخـبر )١( )غـيره ًفـلا تحـل لـه مـن بعـد حتـى تـنكح زوجـا(:  تخصيصهم قوله تعـالى:ا

  .)٣("لا، حتى تذوقى عسيلته، ويذوق عسيلتك.. ...": )٢(لامرأة رفاعة --قوله  الواحد، وهو

 رة اأحلـت لنـا ميتتـان ودمـان، ": بخـبر )٤( )حرمت عليكم الميتة(:  تخصيصهم قوله تعالى:ا

  .)٥("فالكبد والطحال: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فأما الميتتان

                                                                                                                                                    
منقطـع؛ لأن ": ، قـال ابـن عبـد الـبر٢/١٩٦ شرح الموطـأ في، والحديث منقطع، قال الزرقـانى ١٣٠ الخراج صفييوسف 

، وفى ٦/٢٦١ الفـتح في، وقـال الحـافظ "اه متـصل مـن وجـوه حـسانمحمد الباقر لم يلق عمر ولا عبد الرحمن، إلا أن معنـ

  .٩/٢٩٢ وينظر الاستذكار لابن عبد البر "هذا منقطع مع ثقة رجاله": ٣/٣٥٣التلخيص 

صـحيح البخـارى : (ينظـر.  أخـذ الجزيـة مـن مجـوس هجـر- -  صحيح البخارى وغيره أن رسول االله فيويغنى عنه ما جاء 

ــ٤/١٤٧، وسنن الترمذى ٣/١٦٨نن أبى داود ، س٦/٢٥٧بشرح فتح البارى  ، وسـنن الـدارقطنى ٦٤ ص٨، ونيل الأوطـار ج

  .٢١٩- ٣/٢١٨، ونصب الراية ٨/١٣٦، والمنة الكبرى ١٥٥- ٢/١٥٤

  .٢٣٠: من سورة البقرة من الآية) ١(

سـهيمة، وأمـا : هااسـم: عائشة بنت عبد الرحمن بـن عتيـك النـضرى، وقيـل: تميمة بنت وهب، وقيل: امرأة رفاعة، اسمها) ٢(

ــمه ــا فاس ــى: زوجه ــموال القرظ ــن س ــة ب ــع. رفاع ــر : (يراج ــن حج ــافظ اب ــابة للح ، ١٩٤، ص ٨/٥٨، ٤٠٩- ٢/٤٠٨الإص

  ).٢٣٦ص

 رضى االله –عـن عائـشة ": ، ولفظـه عنـده٥/٢٤٩فأخرجه البخارى كتـاب الـشهادات، بـاب شـهادة المختبـى : متفق عليه) ٣(

كنت عند رفاعة فطلقنـى فأبـت طلاقـى، فتزوجـت عبـد الـرحمن بـن :  فقالت- - جاءت امرأة رفاعة إلى النبى :  قالت- عنها

، وأخرجـه "أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقى عسيلته، ويـذوق عـسيلتك: الزبير، إنما معه مثل هدبه الثوب، فقال

ًمسلم كتاب النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطؤها ث - ٢/ ١٠م يفارقهـا، وتنقـضى عـدتها ً

  . وما بعدها٩/٤٦٤، فتح البارى ٩٠٨، رقم ٢٧٨اللؤلؤ المرجان ص: ، وينظر٣

  .٣: من سورة المائدة من الآية) ٤(

، والبيهقـى ٣٢١٨ رقـم ٢/١٠٧٣ سـننه في، وابـن ماجـه ٣٤٠ مـسنده صفي، الـشافعى ٢/٩٧ مـسنده فيأخرجه أحمد ) ٥(

- ٤/٢٧١ سـننه في، والـدارقطنى ١٩٦٩٧ رقـم ١٠/١٢، و١٨٩٩٧ رقـم ٩/٤٣٢، و١١٩٦ رقم ١/٣٨٤ السنن الكبرى في

٢٧٢.  



 

)٢١٦( ا ا  وأ ا د  

نوا أجمعوا على التخصيص، فالمخصص الإجمـاع الـصادر بأنهم إن كا: واعترض المخالف من الحنفية

 فلا دليل على تخصيصها؛ إذ الـدليل -  أى وإن لم يجمعوا على تخصيصها–، لا خبر الواحد، وإلا )١(منهم

  .هو الإجماع، وقد انتفى

 الـصور الخمـس المتقدمـة في كما –أنهم أجمعوا على تخصيص العام القطعى بخبر الواحد : والجواب

ًمعوا على تخصيص تلك العمومات مطلقـا؛ إذ أن الإجمـاع لا يقبـل بنفـسه، وإنـما لابـد لـه مـن  ولم يج–

ًدليل يستند إليه ولا نرى ههنا دليلا انعقد عنـه الإجمـاع سـوى خـبر الواحـد، فيكـون المخـصص هـو خـبر 

  .)٢(ًالواحد، لا الإجماع، غير أن كون خبر الواحد مخصصا إنما هو بالإجماع

                                                                                                                                                    
ًوهذا الحديث روى موقوفا على ابن عمر، ومرفوعا إلى النبى  ً - - ومدار الإسناد عـلى عبـد الـرحمن وأسـامة وعبـد االله أبنـاء 

جـاء . لمدينى يوثقان عبد االله بـن زيـدوكان أحمد بن حنبل وعلى بن ا. زيد ابن أسلم، وكلهم ضعفاء، جرحهم يحيى بن معين

مدار الإسـناد عـلى أبنـاء زيـد، وفـيهم عبـد االله صـدوق، وعبـد االله ": ٨/٢٨٢ المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى في

  ."ً رفعه، بل تابعه أخواه؛ لذا يكون إسناده حسنافيبن زيد لم ينفرد 

، والروايـة الموقوفـة ٢١٠ رقم ١/١٠٢ صحيح الجامع فيبانى ، والأل١٣ الجامع الصغير صفيبل صححه السيوطى : أقول

  .على ابن عمر سندها صحيح كما قال البيهقى والنووى والشوكانى

 - -  حكـم المرفـوع؛ لأن قـول الـصحابى أحـل لنـا كـذا، وحـرم علينـا كـذا، ينـصرف إلى إحـلال النبـى في وهذا الموقوف 

عنـاه، وبهـذا يحـصل الاسـتدلال بهـذه الروايـة، ومـن ثـم قـال الـشيخ أبـو  مفيأى أنـه يأخـذ حكـم المرفـوع؛ إذ هـو . وتحريمه

-  السمك والجـراد بقولـه في خصصناها )حرمت عليكم الميتة(: كقوله تعالى": ١/٣٥١ شرح اللمع فيإسحاق الشيرازى 

 - :"ــان ــان ودم ــا ميتت ــاوى : (ينظــر. "أحلــت لن ــيض القــدير للمن ــير ١/٢٥٩ف ــ٣٥- ١/٣٤، تلخــيص الحب ــل الأوط ار ، ني

   ).١/٣٨٥، الجوهر النقى لابن التركمانى بهامش السنن الكبرى ٨/١٦٨

وإذا كــان الأمــر كــذلك فيكــون مــن بــاب : قلــت. "والاجمــاع مقطــوع بــه": ١/٣٥٣:  شرح اللمــعفيقــال الــشيرازى ) ١(

  . الجوابفيولكن هذا لم يثبت كما جاء . تخصيص القطعى بالقطعى وهذا لا خلاف فيه

، ٣٠٣- ٢/٣٠٢ ومـا بعـدها، الإحكـام للآمـدى ١/٤٣٣، والمحـصول للـرازى ١/٣٥٣مع للشيرازى شرح الل: يراجع) ٢(

، فـــواتح ٤/١٦٣١، نهايـــة الوصـــول للهنـــدى ٢/٣٢١، بيـــان المختـــصر ١/١٤٩شرح العـــضد عـــلى مختـــصر المنتهـــى 

  .٤٣٧، حقائق الأصول للأردبيلى ص٣٥٢- ١/٣٥١الرحموت 



  

)٢١٧(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 وإنـما هـى -  كـما زعمـتم–ًندهم هذه الأخبار، ولكن هذه الأخبار ليـست آحـادا تفيـد الظـن أن مست: سلمنا

  أخبار مشهورة تفيد علم الطمأنينة؛ وذلك لانعقاد الإجماع على حكمها، والعمل بها، وإن لم ينعقد

  .)١(الإجماع على روايتها، ومن ثم فيجوز التخصيص بها كما جاز بالمتواتر

ًعمتموه مشهورا عندكم فهو اصطلاح لكم، لا نـوافقكم عليـه؛ إذ أن هـذه الأخبـار لم بأن ما ز: ويجاب عنه

ً كل عصر من العصور الثلاثة، حتى يكون مفيدا للعلم، ومن ثـم فيبقـى آحـادا لا يفيـد سـوى الظـن فيتتواتر  ً

  .)٢(وعليه فيكون الذى خصص القطعى هو خبر واحد يفيد الظن لا خبر متواتر أو مشهور يفيد العلم

أدلة جمهور الحنفية القائلين بعدم جواز تخصيص القطعى بالظنى ابتداء، بناء عـلى أصـلهم الـذى قـرروه، 

  :وهو قطعية دلالة العام

ل: أوقطعى من كل وجه؛ لأن المتن متواتر فهـو قطعـى، والمـدلول قطعـى – )٣( أى الكتاب– إنه :ا 

ً ظنى متنا؛ لأنـه خـبر واحـد لا يفيـد سـوى الظـن، ومـن ثـم فـلا ًأيضا؛ إذ أن دلالة العام قطعية عندنا، والخبر

  .)٤(يجوز تخصيص القطعى به؛ لأن التخصيص بطريق المعارضة، والظنى لا يعارض القطعى

                                                        
، فـــواتح ٣/٩، ٢/٣٦٨، وكـــشف الأسرار للبخـــارى ١/٢٩٢ى ، أصـــول السرخـــس٣٠٠قواطـــع الأدلـــة ص: يراجـــع) ١(

  .١١٢- ٢/١١١، ٣٥٢- ١/٣٥١الرحموت 

، حاشـية ٢٤٩، ومقدمة ابن الصلاح بشرح التقييـد والإيـضاح للعراقـى ١٦٣٢- ٤/١٦٣١نهاية الوصول للهندى : يراجع) ٢(

  .٣/٣١٤ على محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود ، على رفع الحاجب لابن السبكى: الشيخين

  .ومثله السنة المتواترة) ٣(

 في خـبر الواحـد فـوق الاحـتمال فيإن الاحـتمال ":  ما مفـاده٣/٩قال صاحب كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام ) ٤(

عام الكتاب وظاهره؛ لأن الـشبهة فـيهما مـن حيـث المعنـى فقـط، وهـو احـتمال إرادة الـبعض مـن العمـوم، وإرادة المجـاز مـن 

 المــتن فــلأن الاتــصال في ثبــوت متنــه ومعنــاه، أمــا في خــبر الواحــد فيوالــشبهة . ًبهة مــن حيــث الثبــوت قطعــاالظــاهر، ولا شــ

ًثـم إنـه إذا كـان اللفـظ لم يثبـت قطعـا فكـذلك .  المعنـى فـلأن الأمـة مـا تلقتـه بـالقبولفيً لم يثبت قطعـا، وأمـا - - بالرسول 

 ثبـوت معنـاه في اللفـظ فيت، ومن ثم فلابـد مـن تـأثير الـشبهة المتمكنـة  الثبوفي اللفظ وتابع له فيالمعنى؛ لأن المعنى مودع 

ضرورة؛ ولهذا لا يكفر منكر لفظه ولا منكر معناه، بخلاف منكر الظاهر والعام من الكتـاب فإنـه يكفـر، وإذا كـان الأمـر كـذلك 

شرح المنـار لابـن : ، يراجـع"وزفلا يجوز تخصيصه به؛ لأن فيه ترك العمل بالدليل الأقوى بما هو أضعف منه، وذلـك لا يجـ



 

)٢١٨( ا ا  وأ ا د  

 بأن العام الذى هو الكتاب، أو الـسنة المتـواترة، متنـه مقطـوع بـه، ودلالتـه مظنونـة لاحـتمال :وم ا 

تنـه مظنـون؛ لكونـه مـن روايـة الآحـاد، ودلالتـه مقطـوع بهـا؛ لأنـه لا التخصيص، والخاص بالعكس، أى م

ًيحتمل الأفراد الباقية، بل لا يحتمل إلا ما تعرض له، ومن ثم فيقدم الخاص؛ لأن فيه إعـمالا للـدليلين، ثـم 

  .)١(إن دلالة الخاص على مدلوله الخاص أقوى من دلالة العام على مدلوله العام

م : و وى عن رسول االله  ما ر:ا - - :" تكثر لكم الأحاديـث مـن بعـدى، فـإذا روى لكـم عنـى

  .)٢("حديث فأعرضوه على كتاب االله تعالى، فما وافق كتاب االله تعالى فاقبلوه وما خالفه فردوه

                                                                                                                                                    

 أصــول في، المــذهب ١/٢٩٤، الكــشف للبخــارى ١/٣٥٠، فــواتح الرحمــوت ١٩٥، وشرح الهنــدى ص٦١٩ملــك ص

  .١/٦٢المذهب على المنتخب 

  .٣/٣٢٣، رفع الحاجب ١/٤١٣، وشرح المنهاج للأصفهانى ٢/٤٦٢نهاية السول بحاشية سلم الوصول : يراجع) ١(

 شـىء صـغر في، وهو حديث  باطـل لا يـصح، ومـا رواه أحـد يثبـت حديثـه ٣/١٠ أصوله فيالبزدوى ذكره فخر الإسلام ) ٢(

، وقد روى من طرق كلها واهية عن على وابـن عمـر وثوبـان وأبـى ٢٢٥ كتابه الرساله صفي كما قال الإمام الشافعى –ولا كبر 

إنهـا تكـون بعـدى رواة يـروون عنـى الحـديث ": ، بلفـظ٤/٢٠٨ سـننه في فأخرجها الدارقطنى - - هريرة، فأما رواية على 

  ."فاعرضوا حديثهم على القرآن، فما وافق القرآن فخذوا به، وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به

: الحديث فيه جبـارة بـن المعلـس ضـعفه ابـن معـين، وقـال البخـارى"، ٤/٢٠٨قال صاحب التعليق المغنى على الدارقطنى 

  ."مضطرب الحديث

وإنـه ستفـشوا عنـى .. ": - ١/١٧٠ مجمـع الزوائـد فيكـما ذكـره الهيثمـى – الكبير في عمر أخرجه الطبرانى ابن(وحديث = 

، وفيـه :أحاديث، فما آتاكم من حديثى فاقرءوا كتاب االله فاعتبروه، فما وافق كتاب االله فأنا قلته، وما لم يوافق كتاب االله فلم أقلـه

  .لحديثأبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه وهو منكر ا

ــفي الكبير كـما فيوحديث ثوبان أخرجه الطبرانى  ألا إن رحـى الإسـلام دائـرة، قـال ": ، ولفظـه١٧١ص١ مجمـع الزوائـد ج

، والحـديث فيـه يزيـد بـن ربيعـة "فهو منـى وأنـا قتلـه= =أعرضوا حديثى على الكتاب، فما وافقه: كيف نصنع يا رسول االله قال

  .وهو متروك منكر الحديث

إذا حدثتم عنى بحديث تعرفونـه، ولا تنكرونـه فـصدقوا بـه، ": ، ولفظه٤/٢٠٨ سننه فييرة أخرجه الدارقطنى وحديث أبو هر

ًإن أشعث تفرد به، وهـو شـديد الـضعف، والحـديث منكـر جـدا، ": ،٤/٢٠٨ التعليق المغنى في قال "وما تنكرونه فكذبوا به



  

)٢١٩(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 معارض له؛ إذ التخصيص فـرع التعـارض، - الذى يخصص الكتاب–أن خبر الواحد : ووجه الاحتجاج به

  .)١(، كما هو ظاهر، فوجب رده، وإذا وجب رده، لم يجز تخصيص الكتاب بهوالمعارض له مخالف

  : وأجيب عنه من وجهين

  ولالو صح ما ذكرتم من الاحتجاج للزم منع تخـصيص الكتـاب بالـسنة المتـواترة أيـضا، لكـن :ا ً

  .)٢(تخصيصه بها جائز بالاتفاق

صف بكونـه مبينـا للمـراد ومقـررا لـه؛ ولهـذا لا إن التخصيص لا يوصف بالمخالفة على إطلاقها، وإنما يو

  .)٣(يتبادر إلى الفهم منه المخالفة على إطلاقها

                                                                                                                                                    

: أشعث بن براز الهجمى ضعفه ابن معين وغيره، وقـال النـسائى: ىإنه ليس له إسناد يصح، وقال الذهب: استنكره العقيلى، وقال

  .منكر الحديث: متروك الحديث، وقال البخارى

الزنادقـة والخـوارج وضـعوا ذلـك : قـال عبـد الـرحمن بـن مهـدى": ٢/١٩١ جـامع بيـان العلـم وفـضله فيقال ابن عبـد الـبر 

ضوه على كتاب االله، فإن وافـق كتـاب االله فأنـا قلتـه، وإن خـالف ما أتاكم عنى فأعر":  أنه قال- - الحديث، يعنى ما روى عنه 

 عند أهل العلـم بـصحيح النقـل - - ، وهذه الألفاظ لا تصح عنه "كتاب االله فلم أقله، وإنما أنا موافق كتاب االله، وبه هدانى االله

كتـاب االله قبـل كـل شـىء، نحـن نعـرض هـذا الحـديث عـلى : من سقيمه، وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم، وقالوا

 كتـاب االله لا يقبـل مـن فيفلـما عرضـناه عـلى كتـاب االله وجـدناه مخالفـا لكتـاب االله؛ لأنـا لم نجـد : ونعتمد عـلى ذلـك، قـالوا

حديث رسول االله إلا ما وافق كتاب االله، بل وجدنا كتاب االله يطلق التأسى به، والأمر بطاعته ويحذر المخالفـة عـن أمـره جملـة 

- ١٠٤، الابتهـاج بتخـريج أحاديـث المنهـاج للغـمارى ص٢٩الفوائـد المجموعـة للـشوكانى ص: ( يراجـع"العلى كـل حـ

، والموضوعات لابن الجوزى أبواب تتعلق بعلوم الحـديث، بـاب قبـول ٢٢٠ رقم ١/٧٦، وكشف الخفاء للعجلوانى ١٠٦

، ٢٢٤ص) ٤(مـام الـشافعى هـامش ، وتحقيـق العلامـة أحمـد شـاكر عـلى الرسـالة للإ١/٢٥٨ما يوافق الحـق مـن الحـديث 

  ).١٢/٢٣٢وعون المعبود 

، ومنـاهج العقـول ١/٤١٣، وشرح منهـاج البيـضاوى ٤٣٠، شرح العـبر ص٤٣٧حقائق الأصول للأردبيلى ص: يراجع) ١(

  .٢/١٢٢للبدخشى 

  .، والمراجع السابقة١٦٣٦- ٤/١٦٣٥نهاية الوصول للهندى : يراجع) ٢(

  .١٦٣٨ ص٤ين الهندى جـنهاية الوصول لصفى الد: يراجع) ٣(



 

)٢٢٠( ا ا  وأ ا د  

  ام؛ ولـذلك رد - كما قال صيارفة الحديث–إن الحديث المذكور لم يصح، بل هو موضوع : ا

  .)١(الحنفية أنفسهم الاستدلال به،ولم يعولوا عليه

:طاب  رد أمير المؤمنين عمر بن الخ - - أنـه لافي -  رضى االله عنها– خبر فاطمة بنت قيـس   

 بقــول امــرأة، لا نــدرى أصــدقت )٤(، ولا سنة نبينـا)٣(لا ندع كتاب ربنا": ، وقال)٢(للمبتوتة سكـنى ولا نفقـة

  .")٥(نسيت  أم كذبت، أحفظت أم

                                                        

  .٢/٤٦١سلم الوصول للمطيعى : ينظر) ١(

أخرجـه مـسلم كتـاب . " سكنى ولا نفقـه- - ًأن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول االله ": خبر فاطمة بنت قيس) ٢(

 في مـا جـاء ، من شرح النووى على صحيح مسلم، وأخرجـه الترمـذى بـاب١٠/١٠٤الطلاق باب المطلقة البائن لا نفقة لها 

، والنـسائى ٢٢٨٨ رقـم ٢/٢٨٧ نفقـة المبتوتـة في، وأبـو داود بـاب ١١٨٠، رقم ٣/٤٧٥ًالمطلق ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة 

 سـننه في، والـدارقطنى ٢٠٣٥، رقـم ١/٦٥٦، وابن ماجه باب المطلقة ثلاثا هـل لهـا سـكنى ونفقـة؟ ٦/٢١٠باب نفقة البائنة 

، وشرح معــانى الآثــار ٣/٤٠١نــصب الرايــة للــزيعلى : (، وينظــر٦/٤١٢ المــسند في، فــما بعــدها، وأخرجــه أحمــد ٤/٢٢

، وما بعدها، والعـدة للـصنعانى عـلى إحكـام الأحكـام لابـن ٦/٣٥٧، ومنتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار ٢/٤٣١للطحاوى، 

، ومـا بعـدها، ٩/٤٧٩ارى ، فتح البـ٢٠/٣١٠، وعمدة القارى للعينى ٣/٢٤٧، وما بعدها، وسبل السلام ٤/١٣٩دقيق العيد 

، ١٨/٦٥، والاسـتذكار لابـن عبـد الـبر ٣٠١- ١٠/٢٨٢، والمحـلى لابـن حـزم ٢٣- ٣٣/٢٢ومجموعة الفتاوى لابن تيمية 

ــاجى  ــى للب ــا بعــدها، والمنتق ــود ١٠٦- ٤/١٠٤وم ــون المعب ــى ٦/٢٧١، وع ــن العرب ــوذى لاب ــدها، وعارضــة الأح ــا بع ، وم

، والمنــة الكـــبرى ٢٩١- ٣/٢٩٠ وشرح الزرقـــانى عــلى الموطـــأ ،٥١- ٤/٤٩، ومــا بعــدها، وتحفـــة الأحــوذى ٥/١١٥

  ).، وما بعدها٥/٣٨٧، وما بعدها،  وزاد المعاد لابن القيم ٦/٤٦٠

  .من سورة الطلاق) ١( من الآية لا تخروجهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة : يريد قوله تعالى) ٣(

 أخرجــه "لهــا الــسكنى والنفقــة:  يقــول- - ســمعت رســول االله ": ل قــا- -  الــسنة مــن روايــة عمــر فييريــد مــا جــاء ) ٤(

 فـتح البـارى في، وهو حديث منقطع لا تقوم به حجة كما قـال الحـافظ ٤٤٣٥، رقم ٢/٤٣٢ شرح معانى الآثار فيالطحاوى 

. ًأصـلا ، ورده ابن السمعانى بأنه من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته، وقـد أنكـر أحمـد ثبـوت ذلـك عـن عمـر ٩/٤٨١

، وزاد المعـاد ١٠/٢٩٧٠٢٩٨، والمرجع السابق، والمحلى لابن حـزم ٤/٢٣الدارقطنى  التعليق المغنى على سنن: (يراجع

  ). ٤/١٤٤، والعدة للصنعانى ٦/٣٥٩، ونيل الأوطار ٣/٤٠٢، ونصب الراية للزيعلى ٥/٤٠١لابن القيم 

 لم يـصح عـن سـيدنا عمـر، وإنـما روى بإسـناد ضـعيف "ذبتأصـدقت أم كـ:  منه، وهـوالأولالشق : هذا الأثر ذو شقين) ٥(

، ٢/٤٣٢شرح معـانى الآثـار للطحـاوى : ويراجـع(، ٣/٣٢٢ رفع الحاجب فيمظلم، وذكره الحارثى، كما قال ابن السبكى 

  ).٦/٢٦٦٠والتحبير شرح التحرير 



  

)٢٢١(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ا عمر، ولما رده، لكنه رده أنه لو كان خبر الآحاد يخصص العام القطعى لأخذ بهفيظاهر و .  

ذلك أحد، فدل تركهم النكير عـلى أن مـذهبهم   ولم ينكر عليه- - ورده كان بحضرة أصحاب رسول االله 

  .)١(فيه كمذهبه

ه أرو  ا وم:  

  ولالقرآن؛ إذ تعليله يدل عليه، فهـو لم يقـل ً رد عمر لخبر فاطمة المذكور، لا لكونه مخصصا:ا :

صص عموم القرآن بخبر آحادى، ولو كان كـون خـبر الواحـد مخصـصا للقـرآن يوجـب الـرد لمـا كيف نخ

جاز تعليله المذكور؛ لأن التعليل بالوصف المفارق، مع وجود الوصف اللازم المـستقل باقتـضاء الحكـم 

  .)٢(غير جائز

                                                                                                                                                    
، كتـاب الطـلاق ١٠/١٠٤ صـحيحهفي، فأخرجـه مـسلم - -  صـح عنـه "أحفظت أم نسيت": والشق الثانى من الأثر وهو

 لقول امرأة لا ندرى حفظـت أو نـسيت، لهـا الـسكنى - - لا نترك كتاب االله وسنة بينا ": باب المطلقة البائن لا نفقة لها بلفظ

ًوأخرجـه أيـضا الترمـذى بلفـظ . )لا تخرجوهن مـن بيـوتهن ولا يخـرجن إلا أن يـأتين بفاحـشة مبينـة(:- - والنفقة، قال االله 

، وأخرجه أبو داود كتـاب الطـلاق بـاب مـن ٣/٤٧٥ المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقةفيق باب ما جاء مقارب كتاب الطلا

إن جئت بشاهدين يـشهدان أنهـما : قال عمر: ، بلفظ٦/٢٠٩، والنسائى٤/٢٥ سننهفي، والدارقطنى ٢/٢٨٨أنكر على فاطمة

 تخرجـوهن مـن بيـوتهن ولا يخـرجن إلا أن يـأتين بفاحـشة لا( وإلا لم نترك كتاب االله لقول امـرأة - - سمعاه من رسول االله 

  ٦/٤١٥ مسنده في وأخرجه أحمد )مبينة

، ٢٠/٣١٠، وعمـدة القـارئ للعينـى ٢/٤٣٤، شرح معـانى الآثـار للطحـاوى ٢/٣٩٠كشف الأسرار للبخارى : يراجع) ١(

، العقـد المنظـوم ٥/٦٩٠دايـة ، البنايـة شرح اله٤/٤٠٦، فتح القدير للكـمال بـن الهـمام ٣٥٠- ١/٣٤٩وفواتح الرحموت 

  .١٦٣٣- ٤/١٦٣٢، نهاية الوصول للهندى ٣٢٢- ٢/٣٢١

، ٣/٣٢٢، ورفــع الحاجــب ٢/٣٢٣، وبيــان المختــصر١٦٣٤ ص٤نهايــة الوصــول لــصفى الــدين الهنــدى جـــ: يراجــع) ٢(

  .١/٣٥٠فواتح الرحموت 



 

)٢٢٢( ا ا  وأ ا د  

  امما زعمتموه إجماعا فليس بصحيح؛ وذلك لعـدم موافقـة الكـل تـصريحا :ا ً ًولا سـكوتا، أمـا ً

التصريح فلعدم النقل، بل نقل عن بعضهم القول بمقتضى الخبر المذكور، كما روى ذلك عـن عـلى، وابـن 

  .)١( رضى االله عنهم–عباس، وجابر بن عبد االله 

  .)٢(وأما التلويح والسكوت فلأنه لم يكن الكل حاضرين

 ا ه، ولا يـصح؛ كيـف وأن ظـاهره يـوهم أنـه  ما نقلتموه عن أمير المؤمنين عمـر لم يثبـت عنـ:ا

 في فاطمـة بنـت قـيس؛ لأنـه يقـدح في ذلـك - - ًتوهم فيهـا اعـتمادا للكـذب، ومعـاذ االله أن يتـوهم عمـر 

رضـوان االله عـنهم –  )٣(ً الصحابة ممنوع قطعا؛ ذلك لأن االله تعالى عدلهم وأثنى عليهمفيعدالتها، والقدح 

  -  أجمعين

 اا ارضة أمير المؤمنين عمر خبر فاطمة المذكور لا يضعف مـا نـراه مـن جـواز  ما صح من مع:ا

 حقـه، وهـو فيتخصيص العام القطعى بخبر الواحد الصحيح الذى يفيد الظن؛ ذلك لأنه وجد مانع خاص 

 عـدم العمـل بـما في حفظها لظنه بها سوء ضبط لما روته، وهذا المانع يصلح أن يكـون عـذرا لـه فيتردده 

  .تهتفردت برواي

                                                        
ــع) ١( ــبر : يراج ــد ال ــن عب ــتذكار لاب ــم ١٨/٧٢الاس ــبرى للبي)٢٦٨٨٩( رق ــسنن الك ــى ، وال ــم ٧/٧٨٠هق ــدها رق ــا بع ، وم

، ١٠/٣٠٠والـذى بعـده، والمحـلى لابـن حـزم ) ١٢٠٣٠( رقـم ٧/٢٥والذى بعده، بعده، ومصنف عبـد الـرزاق ) ١٥٧٢٧(

، والمغنـى لابـن قدامـه ٢/١٧٠، بدايـة المجتهـد لابـن رشـد ٧/٧٨٠الجوهر النقى لابن التركمانـى بهـامش الـسنن الكـبرى 

، ١٠/٩٥، شرح النـووى عـلى صـحيح مـسلم ٣/٦١٤، أحكام القرآن للجـصاص ٣/٢٤٤، معالم السنن للخطابى ٧/٦٠٧

  .٢٠/٣٠٨عمدة القارئ 

  .٢/٨٠محمد فرغلى / ، النسخ بين الإثبات والنفى لأستاذنا الدكتور٢/٣٢٣العقد المنظوم للقرافى : يراجع) ٢(

/  الـصحابة للــشيخفيالــسنة ، وعقيــدة أهـل ٧/٧، فـتح البـارى ٣/٢٤٨، سـبل الــسلام ٣/٣٢٢رفـع الحاجــب : يراجـع) ٣(

  .٢/٧٩محمد فرغلى / ، فما بعدها، النسخ بين الإثبات والنفى لأستاذنا الدكتور٧زكريا حسينى محمد ص



  

)٢٢٣(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 فهـا - -  تثبيتا للناس، وحماية لهم من استرسالهم عـلى حـديث رسـول االله - - وإنما صنع ذلك عمر 

 ولم يقبـل - -  حتـى شـهد لـه أبـو سـعيد الخـدرى )١( الاستئذانفيهو لم يقبل خبر أبى موسى الأشعرى 

  .)٣( المرأة حتى شهد له محمد بن مسلمة)٢( إملاصفيشعبة  خبر المغيرة بن

 يكــن تــردده حجــة عــلى غــيره؛ إذ النــسيان لا   يكــاد يــسلم منــه أحــد، ولم ينقــل عــن أحــد مــن ومــن ثــم لم

المـسلمين أنــه رد الخــبر بمجــرد تجــويز نــسيان ناقلــه، ولــو كــان ذلــك ممــا يقــدح بــه لم يبــق حــديث مــن 

  .)٤(ًالأحاديث النبوية إلا كان مقدوحا فيه؛ فيكون ذلك مفضيا إلى تعطيل السنن بأسرها

 تفنيد احتجاج الحنفية برد أمير المؤمنين عمر خبر فاطمـة، أمـسك عـن ذكرهـا هنـا في )٥(لعلماءوقد أطال ا

  .اقتضاء للمقام

                                                        
 مجلس من مجالس الأنـصار، إذ جـاء أبـو فيكنت :  قال-  واللفظ للبخارى–فقد روى الشيخان عن أبى سعيد الخدرى ) ١(

ًاسـتأذنت ثلاثـا فلـم يـؤذن : ما منعـك؟ قلـت: ًر ثلاثا، فلم يؤذن لى فرجعت، فقالاستأذنت على عم: موسى كأنه مذعور، فقال

واالله لتقـيمن عليـه ببينـة، أمـنكم أحـد : ًإذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، فقـال : - - لى فرجعت، وقال رسول االله 

وم، فكنت أصغر القوم، فقمت معـه فـأخبرت عمـر واالله لا يقوم معك إلا أصغر الق: أبى بن كعب: ؟ فقال- - سمعه من النبى 

ً كتـاب الاسـتئذان، بـاب التـسليم والاسـتئذان ثلاثـا، ٢٧- ١١/٢٦صـحيح البخـارى بـشرح الفـتح . ( قـال ذلـك- - أن النبى 

  ). وما بعدها كتاب الآداب، باب الاستئذان١٤/١٣٠وصحيح مسلم بشرح النووى 

  ).١٣/٢٩٨صحيح البخارى بشرح الفتح (ًجنبنا هى التى يضرب بطنها فتلقى : إملاص المرأة) ٢(

 - - قـضى النبـى :  إملاص المـرأة، فقـال المغـيرةفيأخرج البخارى بسنده عن المغيرة بن شعبة عن عمر أنه استشارهم ) ٣(

 صـحيح البخـارى بـشرح " قضى بـه- - فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبى . ائت من يشهد معك: قال. عبد أو أمة: بالغرة

  .، كتاب الديات، باب جنين المرأة٢٤٧- ١٢/٢٤٦تح الف

، وإرشــاد الفحــول ٦/٣٦٠، نيــل الأوطــار للــشوكانى ١٢/٢٥١، وفــتح البـارى ١٠/٢٩٧المحــلى لابــن حــزم : يراجـع) ٤(

، ٤/٥٠، تحفـة الأحـوذى ٥/١١٥، وعارضـة الأحـوذى ٣/٣٨٠، الواضـح لابـن عقيـل ٢/٥٥٣، العدة لأبى يعلى ١٥٨ص

  .٨٢- ٢/٨١النفى والنسخ بين الإثبات و

، والعـدة للـصنعانى عـلى إحكـام ٧٦– ١٨/٧٣، والاستذكار لابن عبد الـبر ٣٠١- ١٠/٢٩٣المحلى لابن حزم : يراجع) ٥(

، شرح النـووى ٤٠٢- ٥/٣٩٦ هـدى خـير العبـاد لابـن القـيم في، ومـا بعـدها، وزاد المعـاد ٤/١٤٤الأحكام لابن دقيق العيد 

  .٤٨١- ٩/٤٧٨، فتح البارى ١٠/٩٥على صحيح مسلم 



 

)٢٢٤( ا ا  وأ ا د  

 نظـرى هـو المـذهب القائـل بجـواز تخـصيص العـام القطعـى بخـبر الآحـاد فيفالمـذهب الـراجح : وبعد

  .الصحيح الظنى، وذلك لقوة أدلته وضعف مدرك الخصم؛ بدليل دفعه ورده

ــال صــاحب  ــى ضــعف هــذه  المطــاعن ": ســبل الــسلامق ــديث، فــالحق مــا أفــاد فيولا يخف  رد الح

  .)١("الحديث

 ف اا أوع اا   
 جواز تخصيص العام القطعى بالظنى ابتـداء أو عـدم جـوازه، كثمـرة فيلقد ترتب على الخلاف الأصولى 

ً الفروع الفقهية، أذكر بعـضا منهـا، فيظنية، اختلاف  دلالة العام، هل هى قطعية أم فيمترتبة على اختلافهم 

ًمركزا على الشاهد فيها، وهو ما يقتضيه هذا البحث، ساكتا عما ذكروه مـن اسـتدلالات أخـرى، لـيس هـذا  ً

  .ًمحل بحثها، مكتفيا بالإحالة إلى مصادرها؛ ليسهل البحث لطلابها

  :ًوهاك بعضا من هذه الفروع

                                                        

  .٣/٢٤٨سبل السلام للصنعانى ) ١(



  

)٢٢٥(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  :اولاع 
   ا وا؟  ا

  :اختلف الفقهاء على أقوال

  .)١(لها النفقة والسكنى، وهو مذهب الحنفية: اولال 

ٍلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يـأتين بفاحـشة مبينـة(: واحتجوا بعموم قوله تعالى ٍ ِ ِ َِ ِّ ُ َ ُ َُ َ ْ َ َّ ُ ْ َّ ُ َُ َ ِ َِ ْ ْ َ ِ ِْ َْ ِ ، وقولـه )٢()ُ

ُأسـكنو (:عز اسمه ِ ْ ْهن مـن حيـث سـكنتم مـن وجـدكمَ ْ َ ُْ ُ ِْ ِ ِ
ْ ُ ْ َ ْ َّ َُ فـإن كـان واحـد مـن النـصين المـذكورين يعـم . )٣()ُ

  .المبتوتة والرجعية، فتجب لكل منهما السكنى

 كما هى قـراءة عبـد "وأنفقوا عليهن من وجدكم": وكذا تجب لهما النفقة؛ لأنها تابعة للسكنى؛ إذ المراد

أن زوجهـا : لعموم بـالظنى، وهـو خـبر فاطمـة بنـت قـيس، ومفـاده ولا يخصص هذا ا- - االله بن مسعود 

  .)٤(ً نفقة ولا سكنى، كما سبق ذكره مفصلا- - ًطلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول االله 

   .)٥( لها السكنى فقط، وهذا مذهب المالكية والشافعية:امال 

                                                        
، ومـا بعـدها، والبنايـة ٤/٤٠٧، ومـا بعـدها، وفـتح القـدير للكـمال بـن الهـمام ٣/٦١٣أحكام القرآن للجصاص : يراجع) ١(

ــة للعينــى  ــار للطحــاوى ٥/٦٩٠شرح الهداي ــى ٢/٤٣١، وشرح معــانى الآث ، ٢٠/٣٠٩، ومــا بعــدها، وعمــدة القــارئ للعين

 في، واللبـاب ٣/١٦٤، الاختيـار لتعليـل المختـار للموصـلى ٢٢٥، مختصر الطحـاوى ص٤/١٦ للكاسانى وبدائع الصنائع

  .٦٧٠، ٣/٥٨٧، ورد المحتار لابن عابدين ١/٤٩٥، مجمع الأنهر ٣/٩٣شرح الكتاب 

  ).١: (من سورة الطلاق من الآية) ٢(

  ).٦: (من سورة الطلاق من الآية) ٣(

  .ًر الحنفية القائلين بعدم جواز تخصيص القطعى بالظنى ابتداءالدليل الثالث لجمهو: يراجع) ٤(

، وإحكـام الأحكـام لابـن دقيـق العيـد ١٨/٦٩، والاسـتذكار لابـن عبـد الـبر ٣٤١- ٥/٣٣٩الأم للإمـام الـشافعى : يراجع) ٥(

نى ، شرح الزرقـا٤٠٢- ٣/٤٠١، ومغنى المحتـاج للخطيـب الـشربينى ١٧١- ٢/١٧٠، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/١٤٣

 ومــا بعــدها، ١٩/٢٥٩، المجمـوع شرح المهــذب للنـووى ٩/٤٩٧، الـشرح الكبــير للرافعــى ٢٩٠- ٣/٢٨٩عـلى الموطــأ 

، المهـــذب للـــشيرازى ١٤٤/، مختـــصر خليـــل٥/٥٠٧، مواهـــب الجليـــل ٣/١٠٣٩، و٢/٨٤٩المدونـــة للإمـــام مالـــك 

، ومـا بعـدها، ٥/١١٥وذى ، عارضـة الأحـ١٠٦- ٤/١٠٤، المنتقـى للبـاجى ٤٦١- ٦/٤٦٠، المنة الكبرى ١٨٨- ٢/١٨٧

، وما بعـدها، وأحكـام القـرآن لابـن ١٨/١٦٠، تفسير القرطبى ٣/٢٤٤، ومعالم السنن للخطابى ٥١- ٤/٤٩تحفة الأحوذى 

  .٣/١٣٨ وما بعدها، والقبس لابن العربى ٤/٢٨٦العربى 



 

)٢٢٦( ا ا  وأ ا د  

فقـال .. .. ": فاطمـة المـذكور، وفيـه، مـن حـديث )١( الموطـأفيواحتجوا لإثبات السكنى بما رواه مالـك 

 ولم يـذكر فيـه إسـقاط " بيـت ابـن أم مكتـومفيليس لـك عليـه نفقـة، وأمرهـا أن تعتـد ": - - رسول االله 

ْأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم":  قوله تعالىفيالسكنى، فبقى على عمومه  ْ َ ْ ُْ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ
ْ ُ ْ َ ْ َّ َُ ُ َ".   

  .)٢(مر يخصها، وهو استطالتها على أحمائها غير بيت زوجها لأفيوإنما أمرها أن تعتد 

، فهـى ممـن لا الأولبأن المـرأة مـن خيـار الـصحابة وفـضلائهم، ومـن المهـاجرات : ونوقش تعليلهم هذا

يحملها رقة الدين، وقلة التقوى على فحش يوجب إخراجها من دارها، ويمنعها حقها الذى جعله االله لهـا، 

  .ونهى عن إضاعته

فة التى ذكروها لما تواردت رغبـات الـصحابة عليهـا حـين انقـضت عـدتها، بـل ولمـا ولو كانت بهذه الص

  .)٣( لحبه وابن حبه- - اختارها النبى 

 في عليهـا ذلـك، ولأمرهـا بـالتقوى، وكـف الأذى، والاسـتقرار - - ثم لو كانت بهذه الصفة لأنكر النبـى 

  .)٤(السكنى

 هـذا - - فيـا عجبـا كيـف لم ينكـر عليهـا النبـى ": -  رحمـه االله تعـالى – زاد المعـاد لابـن القـيم فيجاء 

 مـسكنك؟ وكيـف يعـدل فياتقى االله وكفى لسانك عن أذى أهل زوجك، واسـتقرى : الفحش؟ ويقول لها

                                                        

  .٢/٥٨٠ نفقة المطلقة فيكتاب الطلاق، باب ما جاء : الموطأ) ١(

فتنـت فاطمـة النـاس، كانـت بلـسانها ذرابـة فاسـتطالت عـلى ":  سـعيد بـن المـسيب، فقـد قـالوهذا المعنـى مـروى عـن) ٢(

ــول االله  ــا رس ــا، فأمره ــد - - أحمائه ــوم في أن تعت ــن أم مكت ــت اب ــى ( بي ــه البيهق ــم فيأخرج ــبرى رق ــسنن الك ) ١٥٧٢٦( ال

 سـننه في بنحـوه أبـو داود وأخرجـه) ٢٨١٨( رقـم ٦/٤٦٠ السنن الصغرى بلفظ مقـارب فيً، وأخرجه البيهقى أيضا ٧/٧٨٠

  .٢/٢٨٩) ٢٢٩٦(رقم 

 - -  أن معاوية ابن أبى سفيان وأبا جهم خطباها، فقـال لهـا رسـول االله - - فإن فاطمة لما انقضت عدتها ذكرت للنبى ) ٣(

ى أنكحـ: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقـه، وأمـا معاويـة فـصعلوك لا مـال لـه، أنكحـى أسـامة بـن زيـد، فكرهتـه، ثـم قـال

  ).٩٨- ١٠/٩٧صحيح مسلم بشرح النووى. (ًأسامة، فنكحته فجعل االله فيه خيرا واغتبطت به

، ٣/٢٤٨، ومـا بعـدها، سـبل الـسلام ٤/٢٦٩المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبى العباس القرطبى : يراجع) ٤(

  .٦/٣٦٠، نيل الأوطار ٤/١٤٣والعدة على إحكام الأحكام 



  

)٢٢٧(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

إنـما الـسكنى والنفقـة للمـرأة إذا " "- -  وإلى قوله )١("لا نفقة لك ولا سكنى": - - عن هذا إلى قوله 

  .)٢("كان لزوجها عليها الرجعة

 ويعلـل بـأمر موهـوم لم - - كيف يترك هذا المانع الصريح الذى خـرج مـن بـين شـفتى النبـى ! جبا فيا ع

  .)٣(" ألبتة، ولا أشار إليه، ولا نبه عليه- - يعلل به رسول االله 

ل ا٤( ليس لها نفقة ولا سكنى، وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية:ا(.  

َلا تخرجـوهن مـن بيـوتهن ولا (: بـه عمـوم قولـه تعـالىواحتجوا بخبر فاطمـة الـسابق الـذكر، وخصـصوا  َّ ُ ْ َّ ُ ُِ ِ ُ
ِ ِ ْ ُ

ٍيخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ٍ ِ َِ ِّ ُ َ َُ َ َْ َ ِ َ ْ ْ َ ِ ْ ْأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم(: ، وقوله تعالى)٥()َ ْ َ ْ ُْ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ
ْ ُ ْ َ ْ َّ َُ ُ َ()٦(.  

   رأى االبـاب مـن الــنص في؛ وذلـك لمــا ًهــو عـدم اسـتحقاقها شـيئا مــن النفقـة أو الـسكنى: وا 

 نيـل في كـما قـال الـشوكانى –الصحيح الصريح كما تقدم، ولم يثبت شىء من السنة يخالف قـول فاطمـة 

  .ا أو. )٨(ً بل إن السنة بيد فاطمة قطعا، كما قال الدارقطنى)٧( –الأوطار

                                                        
  .سبق تخريجه) ١(

إنـما الـسكنى : ولفظـه) ٢٧٢٢٢(و) ٢٧٢١٨(رقـم = ، وما بعـدها١٨/٥١٥ مسنده في، وأحمد ٦/١٤٤رجه النسائىأخ) ٢(

إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجهـا مـا كانـت لـه عليهـا رجعـة، فـإذا لم ": ، وبلفظ"والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة

  .كما ذكر ذلك محققه وإسنادهما حسن، "يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى

وينظـر الجـوهر النقـى بهـامش الـسنن ) ١٥٧٢٥( رقـم ٧/٧٧٩ السنن الكبرى في، والبيهقى ٢٥- ٤/٢٣وأخرجه الدارقطنى 

ــارئ ٤/٣٩٠، والــسيل الجــرار للــشوكانى )٢٣٣٤( رقــم ١/٤٦٢، وصــحيح الجــامع الــصغير ٧/٧٨٠الكــبرى  ، وفــتح الب

  . ٦/٣٦١، ونيل الأوطار ٩/٤٨٠

  .٤٠١- ٥/٤٠٠لابن القيم زاد المعاد ) ٣(

ــع) ٤( ــة : يراج ــن قدام ــى لاب ــزم ٦٠٧- ٧/٦٠٦المغن ــن ح ــلى لاب ــرداوى ١٠/٢٨٢، والمح ــصاف للم ــدها، والإن ــا بع ، وم

ــشوكانى ٣٧٨، ٩/٣٢٤ ــة لل ــدرر البهي ــضية شرح ال ــدرارى الم ــوجى ٢٩٠- ٢٨٩، وال ــب القن ــى الطي ــة لأب ــة الندي ، والروض

، ومجمــوع الفتــاوى لــشيخ الإســلام ابــن تيميــة ٤/١٤٣ة للــصنعانى ، والعــد٥/٣٩١، وزاد المعــاد ١١٣- ٢/١١٢البخــارى 

  .٤/٢٥، والتعليق المغنى على الدارقطنى ٩/٤٨٠، وفتح البارى ٣٣/٢٢

  ).١: (من سورة الطلاق من الآية) ٥(

  ).٦: (من سورة الطلاق من الآية) ٦(

  .٦/٣٥٩نيل الأوطار ) ٧(

  .٤/٥٠المرجع السابق، وتحفة الأحوذى : يراجع) ٨(



 

)٢٢٨( ا ا  وأ ا د  

ممهــا ذلــك رســول االله أنــه لــو جــب الــسكنى عليهــا، وكانــت عبــادة تعبــدها االله بهــا لألز: و - - ولم 

يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك، ولا إلى بيت ابن أم مكتوم،  ولأنهم أجمعـوا أن المـرأة التـى 

 المنـزل الـذى طلقـت فيـه، وتمنـع مـن أذى فيتبذو على أحمائهـا بلـسانها تـؤدب وتقـصر عـلى الـسكنى 

 اعتل بغير صحيح مـن النظـر، ولا متفـق عليـه مـن  الانتقالفيالناس، فدل ذلك أن من أعتل بمثل هذه العلة 

  .)١(الخبر كما قال ابن عبد البر

 : بينـى وبيـنكم القـرآن" – لما بلغها إنكار مروان بن الحكم لمـا ترويـه –صح عن فاطمة أنها قالت .

َّلا تخرجوهن من بيوتهن (:قال االله تعالى ُ ْ َّ ُ ُِ ِ ُ
ِ ِ ْ فـأى أمـر يحـدث بعـد . هذا لمـن كانـت لـه مراجعـة: قالت.( ...ُ

  .)٢(؟"فعلام تحبسونها! لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟: الثلاث؟ فكيف تقولون

 أن إيجاب النفقة والسكنى إنما يكون للمطلقة الرجعية؛ لأنهـا في ظاهر جلى – رضى االله عنها –وهذا منها 

 كـل فيتـصرف الـزوج  عـدتها، فكأنهـا تحـت في إرتجاعها، ما دامت فيبصدد أن يحدث لمطلقها رأى 

  .)٣(وقت

  .")٤(إنما النفقة والسكنى إذا كان لزوجها عليها الرجعة": - - ويؤيد ذلك ما صح عن النبى 

وأما المطلقة المبتوتة فليس لها شىء مـن ذلـك؛ إذ ببينونتهـا منـه صـارت أجنبيـة عنـه، ولم يبـق إلا مجـرد 

 مقابــل في و زنـى؛ ولأن النفقـة إنــما تجـباعتـدادها منـه وذلــك لا يوجـب لهـا نفقــة، كـالموطوءة بــشبهة أ

  .التمكن من الاستمتاع، وهذا لا يمكن استمتاعه بها بعد بينونتها

                                                        

  .٧/٧٨٠، والجوهر النقى لابن التركمانى ١٨/٧٦الاستذكار لابن عبد البر : يراجع) ١(

، وأبـو داود كتـاب الطـلاق ٣٧٥ص) ١٤٨٠(ًأخرجه مسلم كتـاب الطـلاق، بـاب المطلقـة ثلاثـا لا نفقـة لهـا رقـم ) ٢(

ــة  ــة المبتوت ــاب في نفق ــم ٢٨٨-٢/٢٨٧ب ــل )٢٢٩٠(، رق ــة الحام ــاب نفق ــسائى ب ــد في ، و٢١١-٦/٢١٠، والن أحم

  .٤١٥-٦/٤١٤مسنده 

  .٤/٢٧٧المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : يراجع) ٣(

  .سبق تخريجه أول هذا الفرع) ٤(



  

)٢٢٩(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

وإذا لم تجب لها النفقة فلا تجب لها السكنى؛ إذ لو وجبت لها السكنى لوجبت لها النفقة، والنفقة ليـست 

  . كما تقدم بيانه)١(واجبة لها

بت أن النبى وإذا ث": قال ابن عبد البر: را - - لا ": - ا ً باتـً وقـد طلقـت طلاقـا– قال لفاطمة بنت قيس

 فأى شىء يعارض بـه هـذا؟ هـل يعـارض إلا "سكنى لك ولا نفقة، وإنما السكنى والنفقة لمن عليها رجعة

-  يدفع ذلـك، ومعلـوم أنـه - -  الذى هو مبين عن االله مراده من كتابه، ولا شىء عنه - - بمثله عن النبى 

 -م بتأويل قوله  أعل - - :)ْأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ْ َ ْ ُْ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ
ْ ُ ْ َ ْ َّ َُ ُ   .)٢("- -  من غيره )َ

 : ،سياق حديث فاطمة يقتضى أن سبب الحكم هو اختلافها مع الوكيل لأجـل اسـتقلالها مـا أعطاهـا

  . نفقة لها ولا سكنى بأنه لا- -  فأجابها - - لا نفقة لك، جاءت فسألت النبى : فلما قال لها الوكيل

فاقتضى أن التعليل إنما هو بسبب ما جرى من الاختلاف، لا بسبب خوفها مـن أن يقـتحم عليهـا، أو بـسبب 

  . وقد سبق رد هذا الوجه الأخير بأبلغ بيان، واالله المستعان– رضى االله عنها – وحاشاها - )٣(بذائتها

                                                        

  .٦/٢٨٢، وعون المعبود ٥/٣٩١زاد المعاد لابن القيم : يراجع) ١(

  .١٨/٧٦، ويراجع الاستذكار له ١٩/١٤٧التمهيد لابن عبد البر ) ٢(

  .٤/١٤٤، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ٤٨٠- ٩/٤٧٩فتح البارى : يراجع) ٣(



 

)٢٣٠( ا ا  وأ ا د  

  ؟   ا)١( ا ه: اماع 
ذهب الحنفية وابن حزم وابن تيمية إلى أن العـاصى بـسفره يـترخص بـرخص المـسافر، مـن قـصر الـصلاة 

  .)٢( رمضانفيالرباعية، والفطر 

ِوإذا ضربـتم في الأرض فلـيس علـيكم جنـاح أن تقـصروا مـن الـصلاة (:واستدلوا بعمـوم قولـه تعـالى ِ
َّ َ ٌ ُ َ َ ْ َُ َُ ْ ْ ْ ْ ْْ َ َ ََ َ ُْ َ ُ ََ ِ َ ِ ِ()٣( ،

َفمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر(: لىوبقوله تعا َّ َ َ ْ ََ َّ ْ َُ َ ٍَ ُْ َ ْ ْ
ِ ِ ٌِ ًَ َ ٍَ َِ َ()٤(.  

  .)٥(فقد أثبتت الترخص للمسافر بصفة العموم، من غير تخصيص وفصل بين المطيع والعاصى

أنهـا  من حديث أم المؤمنين عائشة )٦( صحيحهفيوقد جاءت السنة تؤيد هذا المعنى، فقد أخرج البخارى 

  ."الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر": قالت

 - - إن االله فرض الصلاة على لـسان نبـيكم ":  من حديث ابن عباس أنه قال)٧( صحيحهفيوأخرج مسلم 

  ."ًعلى المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعا، وفى الخوف ركعة

صلاة السفر ركعتان، وصـلاة الجمعـة ": مر بن الخطاب أنه قال من حديث ع)٨( سننهفيوأخرج ابن ماجه 

  .- - ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد 

                                                        
وذلك كمن خرج لقطع الطريق، أو لقتال المسلمين، أو متغيبا عن غريمه مع قدرته على قضاء دينه، أو ناشـزة مـن زوجهـا، ) ١(

 طريقـه كـشرب الخمـر في سفر مباح، وقصد صحيح ثم ارتكب معـاصى في سفره، وهو من خرج فيأما العاصى . ونحو ذلك

المجمـوع : يراجـع. (ًلا، فهذا له الترخص بالقصر وغيره بلا خلاف؛ لأنه ليس ممنوعا من السفر، وإنـما يمنـع مـن المعـصيةمث

  ).٣٨٧- ٢/٣٨٦، وحاشية البجيرمى على الخطيب ٤/٢٨٦شرح المهذب 

 والاختيـار لتعليـل ،٢/١٣٤، وحاشـية ابـن عابـدين ٣/٣٥، والبنايـة للعينـى ٢/٤٧فتح القدير للكمال بن الهـمام : يراجع) ٢(

  .٢٤/٦٣، ومجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٤/٢٦٤، والمحلى لابن حزم الظاهرى ١/١٠٥المختار 

  .من سورة النساء) ١٠١: (من الآية) ٣(

  .من سورة البقرة) ١٨٤: (من الآية) ٤(

  .٣٨٣ًلى المغنى أيضا ص، وشرح القاآنى ع٢٠٠شرح سراج الدين الهندى على المغنى للخبازى ص: ويراجع) ٥(

  .٢٠٥ص) ١٠٩٠(كتاب تقصير الصلاة باب يقصر إذا خرج من موضعه رقم : صحيح البخارى) ٦(

  .١٦٥ص) ٦٨٧(كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين رقم : صحيح مسلم) ٧(

  إسناده: ، والحديث١٧٤ص) ١٠٦٤( السفر رقم فيكتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب تقصير الصلاة : سنن ابن ماجه) ٨(



  

)٢٣١(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 جـنس الـسفر، وخـص فيًفظاهر مـن هـذه الأحاديـث أن الـشارع الحكـيم جعـل مـشروعية القـصر مطلقـا 

هذه النصوص، ومن ثم فلا يخـص   بعمومالمسافر بالركعتين دون تفريـق بين مسافر وآخر، فوجب العمل 

  .)١("العاصى بسفره من هذا العموم؛ إذ لا دليل عليه

  .)٢(وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العاصى بالسفر لا يترخص برخص المسافرين

 أن قـصد قطـع:  بالقيـاس، بيانـه– الأول دليل المـذهب فيتخصيص عموم الآيتين السابقتين : ومن أدلتهم

ً معـصية فيمنـع الرخـصة قياسـا عـلى – يوجب صيرورة نقـل الخطـأ –الطريق، وقتال الإمام العدل، ونحوه 

  . منعهم من صلاة الخوف إذا حصل لهم الخوف من الإمامفيقطاع الطريق 

 عـدم سـقوط الخطـاب، فكـما لا يـسقط التكليـف عمـن أزال فيًويقاس أيضا على زوال العقـل بمحظـور 

  .)٣( حق من عصى بسفرهفيلا يشرع الترخص عقله بمحظور كذلك 

  .)٤(ثم إن الرخصة نعمة، والنعمة لا تنال بما هو معصية، ومشروعية الترخص للإعانة، والعاصى لا يعان

 القائـل بمـشروعية الـترخص للعـاصى بالـسفر، وذلـك لقـوة مـا الأول، والمختار عندى هـو المـذهب ا

 بـأن - - ً أنه خص سـفرا مـن سـفر مـع علمـه - - د عن النبى ذكروه من الدليل، ذلك أنه لم ينقل قط أح

                                                                                                                                                    
، وتعليقـه عـلى نفـس ١/٢٥٧من مسند الإمام أحمد ) ٢٥٧(ينظر تعليقه على حديث (صحيح كما حققه الشيخ أحمد شاكر 

  ).٣(، وما بعدها هامش ٤/٢١٥ المحلى لابن حزم فيالحديث 

، والمحـلى لابـن ١/١٠٥عليـل المختـار ، والاختيـار لت١/٩٣، وبـدائع الـصنائع ٢/٤٧فتح القدير على الهدايـة : يراجع) ١(

، والمسائل الفقهيـة التـى لم يختلـف فيهـا قـول الإمـام أحمـد بـن حنبـل ٢٤/٦٣، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٤/٢٦٧حزم 

  .١/٢٦٤تأليف الشيخ إبراهيم جالو محمد 

- ٢/٤٨٦للحطـاب ، ومواهـب الجليـل ٣٥، ومختـصر خليـل ص١٧ فقه أهل المدينة المالكى ص فيالكافى : يراجع) ٢(

، والمجمـوع ٢/٢٢٣، والـشرح الكبـير للرافعـى٣١٥- ١/٣١٤، وبداية المجتهد١/١٩٣، وأسهل المدارك للكشناوى٤٨٨

ــ ــووى جـ ــاج٢٨٧- ٢٨٦ ص٤للن ــى المحت ــة١/٢٦٨، ومغن ــن قدام ــى لاب ــرداوى ٢٦٣- ٢/٢٦٢، والمغن ــصاف للم ، والإن

  .١٠٢- ١٠١/، والعدة شرح العمدة ٣٠٤- ٢/٣٠٣

  .٢/٤٧لقدير شرح فتح ا: يراجع) ٣(

  .٢/٣٨٧، وحاشية البجيرمى على الخطيب ٢/٢٢٣الشرح الكبير للرافعى : يراجع) ٤(



 

)٢٣٢( ا ا  وأ ا د  

ًالسفر يكون حراما ومباحا، ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفر لكان بيانه من الواجبات ولو بين ذلـك  ً

 ذلك شىء، ومن ثم فيبقـى حكمـه متعلقـا بالـسفر، فيلنقلته الأمة، لكنه لم ينقل؛ إذ لم يعرف عن الصحابة 

  .)١(ق بين مباح ومحرمأى سفر دون فر

ً مـن الأقيـسة، حيـث لا تـنهض دلـيلا أمـام العمومـات الثانيوبهذا يعلم ضعف ما ذكره أصحاب المذهب 

  .)٢(القوية من الكتاب والسنة

                                                        

  .٢٤/٦٣مجموع الفتاوى : يراجع) ١(

  .١/٢٦٦المسائل الفقهية التى لم يختلف فيها قول الإمام أحمد : يراجع) ٢(



  

)٢٣٣(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ع اا:  
ا  )؟)١ط   

ْومـن (: عـالى، أخـذا بعمـوم قولـه ت)٢(ذهب الحنفية ومن وافقهم إلى أن شعر الميتة وصوفها ووبرها طـاهر َ
ِ

ٍأصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ِ َِ ً َِ ً َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ َِ ِْ َ()٣(.  

امتن على عباده بأصواف الأنعام وأوبارها واشعارهـا، بصفة العموم، مـن غير فصل بـين الميتـة : فإنه تعالى

  وغيرها،

ذ  رةط  ل ذ ،ء ط ن إ  نوا  ن ه، وإنو ا  
  ؛ا.  

لا ":  قـال- - مـا روى أن النبـى :  بخـبر الواحـد، وهـو– )٤( بناء على قاعـدتهم–ولم يخصوا هذا العموم 

  .)٥("تنتفعوا من الميتة بشىء

                                                        

ل اللحـم كـالبقر والغـنم، أمـا شـعر غـير المـأكول  حياته، أى ما تنفع فيـه التذكيـة، وهـو مـأكوفيالمراد شعر ما كان طاهرا ) ١(

 حـل ألفـاظ أبـى شـجاع ومعـه شرح في، الإقناع ١/٧٩المغنى لابن قدامة : يراجع. (كالحمار فهو نجس، خلافا للإمام مالك

، ومغنــى ١/٧١، وشرح الجــلال المحــلى عــلى منهــاج الطــالبين بهــامش حاشــتى قليــوبى وعمــيرة ١/١٤٧تحفــة الحبيــب 

، والإنــصاف ١/١٢٥، ومواهــب الجليــل لــشرح مختــصر خليــل ٣٦/ اخــتلاف الأئمــةفي، ورحمــة الأمــة ١/٨١المحتــاج 

  ).٢٤٦- ١/٢٤٥، ونهاية المحتاج ١/٨٧للمرداوى 

 شرح في، واللبـــاب ١/٢٢، الاختيـــار١/٩٧، وشرح فـــتح القـــدير ١/٤٢٣البنايـــة شرح الهدايـــة للعينـــى: يراجـــع) ٢(

، وأسـهل المـدارك ٣٥/، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزى١/١٢٥ل، مواهب الجلي٥، مختصر خليل ص١/٢٤الكتاب

، والعـدة ٢١/٥٧، ومجمـوع الفتـاوى لابـن تيميـة١/٧٩، والمغنـى لابـن قدامـة١/١٥١، وبداية المجتهـد١/٣٣للكشناوى 

  .١/٩٣، والإنصاف للمرداوى٢٨للمقدسى ص 

  .من سورة النحل) ٨٠: (من الآية) ٣(

  . لا تخص بالظنىمن أن دلالة العام قطعية) ٤(

 الناسخ والمنسوخ كتاب الطهـارة، بـاب فيوابن شاهين ) ٢٦٢٧( رقم ١/٦٠٠ شرح معانى الآثار فيأخرجه الطحاوى ) ٥(

التلخـيص الحبـير للحـافظ ابـن : يراجـع. (، وإسـناده ضـعيف؛ لـضعف أحـد رواتـه كـما حققـه العلـماء٢٥١/ جلود الميتةفي



 

)٢٣٤( ا ا  وأ ا د  

ْحرمـت (: ، واحتجوا بقولـه تعـالى)١(وذهب الشافعية، وابن حزم إلى أن شعر الميتة وصوفها ووبرها نجس َ ِّ ُ

َعليكم الميتة ْ ُ َْْ ُ َ  الشعر وغـيره؛ إذ الميتـة اسـم لمـا فارقتـه الـروح بجميـع أجزائـه، فيوتحريم الميتة عام . )٢()َ

  .)٣(لا يمسس ميتة فمس شعرها حنث: ولهذا لو حلف

  .)٤(ثم إن الشعر ونحوه ينمو من الحيوان فينجس بموته كأعضائه

  : لقائل بطهارتها؛ وذلك لوجهين االأوللى هو المذهب وا ار 

  ولاُحرمت عليكم الميتة(: لا نسلم دخول الشعور ونحوها تحت حكم الآية: ا ََ ْْ ُ ْ َ َِّْ ُ َ  ذلـك لأن الميتـة )ُ

ما فارقتـه الحيـاة الحيوانيـة التـى هـى الحـس والحركـة الإراديـة، والـشعر حياتـه ليـست بـالحس الحركـة 

، ومـوت النبـات لا يوجـب نجاسـته )٥(غتذاء، فحياته من جـنس حيـاة النبـاتالإرادية، وإنما حياته النمو والا

باتفاق المسلمين، وإذا كانت حياة الشعر كذلك، أى ينمو ويغتـذى ويطـول كـالزرع، ولـيس فيـه حـس ولا 

  .يتحرك بإرادته، فلا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها، ومن ثم فلا وجه لتنجيسه

                                                                                                                                                    

حــسن محمــد / د:  منــسوخ الأخبــار للجعــبرى تحقيــقفيســوخ الأخبــار  ور٨٨- ١/٨٧، ونيــل الأوطــار ٧٨- ٧٧/ ١حجــر

  .، بتحقيق أحمد شمس الدين١/١٧٣، ونصب الراية للزيلعى ١٨٥/ مقبول الأهدل

، وحاشـية البجيرمـى عـلى ١/٨١، ومغنـى المحتـاج ١/٢٩٥، والمجموع للنووى ١/٣٥الشرح الكبير للرافعى : يراجع) ١(

  .١/١٢٣ ، والمحلى لابن حزم١/١٤٦الخطيب 

  ).٣: (من سورة المائدة من الآية) ٢(

  .١/٢٩٦المجموع شرح المهذب : يراجع) ٣(

  .١/٧٩المغنى لابن قدامة : يراجع) ٤(

الحـس والحركـة الإراديـة، وحيـاة النبـات خاصـتها : حياة الحيوان، وحياة النبات، فحياة الحيوان خاصـتها: الحياة نوعان) ٥(

ُحرمـت علـيكم الميتـة(: النمو والإغتذاء وقوله تعالى َ ْْ ُ ْ َ َِّْ ُ َ َ  إنـما هـو بـما فارقتـه الحيـاة الحيوانيـة دون الحيـاة النباتيـة؛ فـإن الـشجر )ُ

َوااللهَُّ أنزل من الـسماء مـاء فأحيـا بـه الأرض بعـد موتهـا (:والزرع إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين وقد قال االله تعالى َ
ِ ْ ْ َ ْ َ ََ ْ َ َ ََّ ََ َْ ِ ِ ِِ َ َ ً َ مـن  ()َ

  ).٦٥: حل الآيةسورة الن

إذا علم هذا علم أن الشعر حياته من جنس حياة النبات إذ هو لا يحس ولا يتحرك بإرادته كحياة الحيـوان، وإنـما ينمـو ويغتـذى 

  ).١/١٥١، بداية المجتهد ٢١/٥٧مجموع الفتاوى لابن تيمية : يراجع. (كحياة النبات، ومن ثم فلا وجه للقول بنجاسته



  

)٢٣٥(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  امحال الحياة، فإن النبـى فيًان الشعر جزءا من الحيوان لما أبيح أخذه  لو ك:ا  - - سـئل عـن 

، فلـو كـان حكـم )١("ما قطع من البهيمة وهى حية فهى ميتة": قوم يقطعون أسنمة الإبل وأليات الغنم، فقال

ً حال الحياة، ولا كان طاهرا حلالافيالشعر حكم السنام والألية لما جاز قطعه  تفق العلماء على أن ، لذا ا)٢(ً

  .)٤(وأجمعوا على جواز الانتفاع به. )٣(الشعر إذا قطع من الحى فإنه طاهر

                                                        

 كتــاب فيوالترمــذى ) ٢٨٥٨(، ومــا بعــدها رقــم ٤٥٧/ صــيد قطــع منــه قطعــةفياب الــصيد، بــاب أخرجــه أبــو داود كتــ) ١(

 "والعمـل عـلى هـذا عنـد أهـل العلـم.. حـديث حـسن": وقـال) ١٤٨٠( رقم ٤٥٧/الأطعمة باب ما قطع من الحى فهو ميت

 فيوأخرجـه أحمـد ) ٣٢١٦(قـم  ر٥٢٤/ كتاب الصيد، بـاب مـا قطـع مـن البهيمـة وهـى حيـةفي ابن ماجه –ً أيضا –وأخرجه

) ٧٢٣٢( رقـم ٥/١٧٠ المـستدرك فيوأخرجـه الحـاكم . إسـناده صـحيح: وقال محققـه) ٢١٨٠٠(، رقم ١٦/١٣١مسنده 

  ).٨٦٤٢(، رقم ٤/٣٧٧ مصنفه فيوقال صحيح الإسناد، وأخرجه عبد الرزاق 

  .٢١/٥٨مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية : يراجع) ٢(

  ).٢٠٥٦( رقم ٢/٥٩١ الفقه الإسلامى لسعدى أبو حبيب في، وموسوعة الإجماع ١/١٥١د بداية المجته: يراجع) ٣(

  ).٣٣( رقم ٧/الإجماع لابن المنذر : يراجع) ٤(



 

)٢٣٦( ا ا  وأ ا د  

اع اح؟: اا   رإ  ا   

  .)٢( والمالكية)١(نعم يملك ذلك، كما ذهب إليه الحنفية   

ُوأنكحـوا الأيـامى مـنك(: عموم قولـه تعـالى: ومن أدلتهم ْْ ِ ِ
َ َ َ ُ ْم والـصالحين مـن عبـادكم وإمـائكمََ َ ْ ُْ ِ ِ ِ ِ ِِِ َ َ ْ َّ َُ فـإن االله . )٣()َ

 والـصالحين للقيـام بحقـوق -  وهو من لا زوج له،ومن لا زوج لها من الحرائـر–تعالى أمر بإنكاح الأيامى 

 وهـو –يـاء والـسادة، ولا يمكـن الإتيـان بالمـأمور بـه الأولالنكاح من العبيد والإماء، والخطاب موجـه إلى 

 إلا باسـتقلال الـسيد بإنكـاح غلامـه بغـير رضـاه، وهـذا هـو –كاح العبيد الذى هو شاهدنا من الاسـتدلال إن

  .)٤(المراد بالإجبار

ً حق عـدم الإجبـار؛ لأن المكاتـب التحـق بـالأحرار تـصرفا، في بالمكاتب – أى العبد –ولا يجوز إلحاقه 

ًن عبدا من وجه دون وجه، فلا يلحق به من هو عبـد باكتسابه، وإن كان الرق باقيا فيه، فيكو حتى يكون أحـق

  .)٥(من كل وجه

إن المولى يملك إجبار عبده الكبـير عـلى النكـاح عنـدنا؛ لأن قولـه ": قال القاآنى معللا لهذا الفرع أصوليا

ْوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين مـن عبـادكم وإمـائكم(: تعالى َ ْ ْ َ َُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ َ َ ْ َّ َ ُ َُ َْ َ حقـه خـصوص، فـلا يجـوز  عـام لم يل)َ

  .)٦("تخصيصه بالقياس على المكاتب، كما ذهب إليه الشافعى

                                                        

، والبنايــة شرح الهدايــة ٣/٤٩، والاختيــار لتعليـل المختــار ٣/١٩ شرح الكتــاب للميـدانى الحنفــى فياللبــاب : يراجـع) ١(

  .١/٢٩٣، وجامع الرموز للمولى شمس الدين محمد القهستانى ٣/٣٩٠على الهداية ، وشرح فتح القدير ٥/٢٠٧للعينى 

، والتـاج والإكليـل للمـواق ٥/٥٠، ومواهـب الجليـل للحطـاب ٤/١٥، والذخيرة للقـرافى ٩٩/مختصر خليل: يراجع) ٢(

  .١٢/٢٤٣، والجامع لأحكام القرآن للقرطبى ٢/٢٩، وما بعدها، وبداية المجتهد ٥/٥٠

  ).٣٢: (ة النور من الآيةمن سور) ٣(

ــع) ٤( ــدى: يراج ــدين الهن ــرازى ٢٠١/ شرح سراج ال ــر ال ــسير الفخ ــة٢١٥- ٢٣/٢١٤، وتف ــن عطي ــسير اب ، ١٣٥٩/، وتف

، وتفــسير البيــضاوى ٣/٢٢١، حاشــية الجمــل عــلى تفــسير الجلالــين ٢٤٤- ١٢/٢٤٣والجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــى 

٢/١٢٢.  

  .لصفحة السابق نفس االأولالمرجع : يراجع) ٥(

  .٣٨٤/شرح القاآنى على المغنى للخبازى) ٦(



  

)٢٣٧(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 الحنابلـة – عـدم جـواز إجبـار الـسيد غلامـه البـالغ عـلى النكـاح في أى – هـذا فيووافـق الـشافعية : أل

  : وعللوا ذلك بما يأتى)١(والظاهرية

إن النكاح خالص حقه، ونفعه له فأشبه الحر:أو .  

م :هذا الإجبار؛ لأن المهر والنفقة عليهفينه لا فائدة أ .  

 :أنه مكلف يملك الطلاق، فلا يجبر على النكاح كالحر.  

را :٢(أن السيد كلما عقد النكاح له، كان بإمكان العبد حله بالطلاق(.  

 جـبره في وكـان شرعية جبر السيد غلامه البالغ عند خوف الضرر، فإن لم يكن ثمة ضرر،: واى أره 

على النكاح ضرر بالعبد كأن يأمره بتزويجه ممن لا خير فيه، فيتجه القول بالمنع، وهذا مـا صرح بـه فقهـاء 

  .، وبهذا نجمع بين الأدلة واالله أعلم)٣(المالكية

                                                        

ــع) ١( ــدها، وص١٧/٢٨٢المجمــوع شرح المهــذب : يراج ، ٥/٤٤٢، وروضــة الطــالبين للنــووى٣٥٧- ٣٥٦، ومــا بع

  .٩/٤٦٩، والمحلى لابن حزم ٣٦٩- ٣٦٨، والعدة للمقدسى ص٦/٥٠٦والمغنى لابن قدامة 

إبـراهيم جـالو / لفقهية التى لم يختلـف فيهـا قـول الإمـام أحمـد للـشيخ، والمسائل ا٦/٥٠٦المغنى لابن قدامة : يراجع) ٢(

  .، وما بعدها٢/٧٦٢

  .٨٤٦، ونهر الخير للجزائرى ص٥/٥١التاج والإكليل للمواق : يراجع) ٣(



 

)٢٣٨( ا ا  وأ ا د  

ع اا:  
    ا  إ ا واص   إ إ؟

اب كالردة والزنا وقطع الطريق والقصاص، ثم التجأ إلى الحرم فإنـه لا يقتـل من أبيح دمه بسبب من الأسب   

فيه ولا يؤذى بـضرب ليخـرج، ولكـن لا يطعـم ولا يـسقى ولا يجـالس حتـى يـضطر إلى الخـروج، فيقتـل 

  .خارج الحرم

  .)٢( والحنابلة)١(وهذا هو مذهب الحنفية

  اا َومـن دخلـه كـ(: عموم قولـه تعـالى: و َُ َ ْ ََ ًان آمنـاَ ِ  "كـان"فإنـه لم يلحقـه خـصوص؛ لأن . )٣()َ

بمعنى صار؛ حيث علق الأمن بشرط الدخول، فيثبت الأمن عند وجـود الـدخول، وينعـدم قبلـه، والأمـن لا 

الخائف بالجناية قبل الدخول يصير آمنا بالـدخول، ومـن ثـم : يتحقق إلا بإزالة الخوف، ويكون معنى الآية

   الحرم مخصوصا من هـذا العام،فية لا يكون الذى أنشأ الجناي

 "كـان"، وذلك لأن هذا العام لم يتناوله؛ لما ذكرنا أن )٤(حتى يصح تخصيصه بخبر الواحد والقياس عندنا

  .)٥(بمعنى صار، فيقتضى سبق الجناية على الدخول، والتخصيص لا يكون إلا بعد التناول

                                                        

- ٢/٣١٢، وأحكـام القـرآن للطحـاوى ٥٠٢/، وطريقـة الخـلاف للأسـمندى٢/٢٧أحكـام القـرآن للجـصاص : يراجع) ١(

  .٣٨١/، وشرح القاآنى١٩٧/ ، وشرح الهندى٣١٣

 الـنفس لم في الحـرم، وإن كانـت فيأن الجنايـة إذا كانـت فـيما دون الـنفس اسـتوفيت : وعن الإمام أحمـد روايـة أخـرى) ٢(

  ).١٠/١٥٨، الإنصاف للمرداوى ٣٢٧- ٨/٢٣٦، المغنى لابن قدامة ٥٥٣/العدة للمقدسى: ( الحرم، يراجعفيتستوف 

  ).٩٧: (من سورة آل عمران من الآية) ٣(

  .عند جمهور الحنفية: أى) ٤(

، وكـشف الأسرار للنـسفى ومعـه شرح نـور الأنـوار عـلى المنـار لملاجيـون ١/٢٩٦كـشف الأسرار للبخـارى : يراجع) ٥(

  .٢/٣١٢، وما بعدها، وأحكام القرآن للطحاوى ٣٨١/، وشرح القاآنى١٩٧/، وشرح الهندى١٦٥- ١/١٦٤



  

)٢٣٩(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًومن دخله كان آمنـا(: تله فيه، وخصصوا عموم قوله تعالى فيرون ق)٣( والظاهرية)٢( والشافعية)١(أما المالكية َ َِ َ ُ َ ْ ََ َ( 

دخل عـام الفـتح وعـلى رأسـه  - -  أن النبى - -  من حديث أنس )٤(الواحد، وهو ما رواه الشيخان بخبر

  ." اقتلوه- -  متعلق بأستار الكعبة، فقال )٦(إن ابن خطل": ، فلما نزعه جاء رجل فقال)٥(المغفر

 وهجاه، وكـان - - ؛ فإن ابن خطل كان قد ارتد، وقتل مسلما بغير حق وسب النبى وو ا ظ  

 في بقتله، وحالـه هـذه، فكـان - -  ذلك خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم واعتصم به، ومع ذلك أمر النبى

  .)٧( حرم مكةفي إقامة الحدود والقصاص فيذلك حجة 

إن االله ": - -  القتـل فيهـا فقـد قـال - - لتى أبيح للنبى الساعة افيبأن قتل ابن خطل كان : وم ا 

  .")٨(.....نهار حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلى، ولا تحل لأحد بعدى، وإنما أحلت لى ساعة من

                                                        
، والجـامع ٢/٥٥٤، وشرح الزرقـانى عـلى موطـأ الإمـام مالـك ٣/٨٠الك للبـاجى المنتقى شرح موطأ الإمام م: يراجع) ١(

  .٣/٤٧٥، والمفهم لأبى العباس القرطبى ١/٣٧٣، وأحكام القرآن لابن العربى ٤/١٤٩لأحكام القرآن للقرطبى 

ــع) ٢( ــوى ٢٠/١٢٠المجمــوع شرح المهــذب : يراج ، ومغنــى ٦٢، ٤/٤٧، وفــتح البــارئ ٤/٤١٨، وشرح الــسنة للبغ

/ ، وتخريج الفـروع عـلى الأصـول للزنجـانى٤/١٢٣، وحاشية قليوبى وعميرة على شرح الجلال المحلى ٤/٤٣لمحتاج ا

٣٣٢- ٣٣١.  

  .١٠/٤٩٤المحلى لابن حزم : يراجع) ٣(

، ومـسلم كتـاب الحـج بـاب ٣٣٦ص) ١٨٤٦(البخارى كتاب جزاء الصيد، باب دخـول الحـرم ومكـة بغـير إحـرام رقـم ) ٤(

  .، بشرح النووى٩/١٣١ إحرام جواز دخول مكة بغير

  ).٣/٤٧٧المفهم للقرطبى (ما يلبس على الرأس من درع الحديد : المغفر) ٥(

شرح (سـعد بـن حريـث : عبد العزى، أو غالب بن عبد االله بن عبد مناف بن أسعد ابن جابر بن كثير بن تـيم، وقيـل: واسمه) ٦(

  ).٩/١٣٢النووى على مسلم 

، ١٣/٣٤٦، والاسـتذكار لابـن عبـد الـبر ٤/٦١، وفـتح البـارئ ٢٠/١٢٠ع شرح المهـذب المرجع السابق، والمجمو) ٧(

  .وما بعدها

، وأخرجـه مـسلم كتـاب الحـج ١٨٣٢ص) ١٨٣٣(أخرجه البخارى كتاب جزاء الصيد، باب لا ينفـر صـيد الحـرم رقـم ) ٨(

  .، وما بعدها٩/١٢٣باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها 



 

)٢٤٠( ا ا  وأ ا د  

بأنه أبيحت له : وأ - - ساعة الدخول، حتى استولى عليها، وأذعن أهلها، وقتل ابن خطـل كـان بعـد 

  .هذه الساعة

 مـسند الإمـام فية ما بين أول النهار، ودخول وقت العـصر، كـما جـاء الإشـارة إليهـا بأن الساع: ود ا 

:  قـال- - لمـا فتحـت مكـة عـلى رسـول االله ": أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قـال

 فلقـى رجـل "كفـوا الـسلاح": كفوا السلاح إلا خزاعة عن بنى بكر، فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قـال"

: ً فقـام خطيبـا، فقـال- - ًرجـلا مـن بنـى بكـر مـن غـد بالمزدلفـة فقتلـه، فبلـغ ذلـك رسـول االله من خزاعة 

  .)١(الحديث".. ..  الحرمفيأن أعدى الناس من قتل ": ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قال"

 - - زعـه  الحديث السابق الذكر، بإنـه كـان عنـد نفيوقتل ابن خطل كان قبل انتهاء هذه الساعة؛ لأنه قيد 

  .)٢( بمكة- - المغفر، وذلك عند استقراره 

وبهذا يعلم ضعف ما استدل به الشافعية ومن وافقهم، لذا فالمـذهب المختـار عنـدى هـو مـذهب الحنفيـة 

يخـرج منـه،   أن من أصاب حدا خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليـه الحـد حتـىفيومن وافقهم 

  .)٣(-  رضى االله عنهما–سوهذا ما قال به ابن عمر وابن عبا

 ا ا نر   أنه قال لعمرو بن)٤(ما رواه الشيخان من حديث أبى شريح العدوىو ،  

                                                        

  .وإسناده صحيح كما قال محققه) ٦٦٨١(، رقم الحديث ٢٣٤- ٦/٢٣٣حمد مسند الإمام أ) ١(

، ونيـل الأوطـار ٢/٥٥٤، وشرح الزرقانى على الموطأ ٤/٦٢، وفتح البارى ١٣/٣٥٠الاستذكار لابن عبد البر : يراجع) ٢(

دة للـصنعانى ، ومـا بعـدها، والعـ٤/٣٨٨، وإرشـاد الـسارى للقـسطلانى ١٠/١٨٨، وعمدة القـارئ للعينـى ٧/٥٤للشوكانى 

  .٣/٣٢٠على أحكام الأحكام لابن دقيق العيد 

ــع) ٣( ــبرى : يراج ــان للط ــامع البي ــرازى ٣/١٣ج ــر ال ــسير الفخ ــسفى ٨/١٦٥، ٤/٥٢، وتف ــسير الن ــسير ١/١٧١، وتف ، وتف

، ١/٣٢٤، وفــتح القــدير للــشوكانى ١/٢٩٨، والفتوحــات الإلهيــة للجمــل ١/٣٨٤، وتفــسير ابــن كثــير ١/١٧١البيــضاوى 

  .١٨/١٩٦لفتاوى لابن تيمية ومجموع ا

خويلد بن عمرو بن صخر ابـن عبـد العـزى، أسـلم قبـل الفـتح، مـات بالمدينـة سـنة : أبو شريح الخزاعى الكعبى، واسمه) ٤(

  ).٤/٥١٩، والإصابة ٥٧٠/، وتقريب  التهذيب٦/٣٧٧تهذيب التهذيب : يراجع(ثمان وستين، وله أحاديث، 



  

)٢٤١(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 الغـد - - ًائذن لى أيها الأمير أحـدثك قـولا قـام بـه رسـول االله ": )٢(، وهو يبعث البعوث إلى مكة)١(سعيد

: ته عيناى حين تكلم به، أنه حمد االله وأثنى عليـه ثـم قـالمن يوم الفتح، فسمعته أذناى، ووعاه قلبى، وأبصر

ًإن مكة حرمها االله، ولـم يحرمهـا النـاس، فـلا يحـل لأمرئ يؤمن بـاالله واليـوم الآخـر أن يـسفك بهـا دمـا، "

 ولم - - إن االله أذن لرسـوله ":  فقولـوا لـه- - شجرة، فإن أحد ترخص لقتـال رسـول االله  ولا يعضد بـه

نـما أذن لى ســاعة مـن نهـار، وقــد عـادت حرمتهـا اليـوم كحرمتهــا بـالأمس، وليبلـغ الــشاهد يـأذن لكـم، وإ

أنا أعلـم بـذلك منـك يـا أبـا شريـح، إن الحـرم لا يعيـذ : قال: ما قال لك عمرو:  فقيل لأبى شريح"الغائب

  .)٣("ًعاصيا ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة

ًقـد كنـت شـاهدا، وكنـت ": يد، وتلطف به وقـال لـه على ما قاله عمرو بن سع- - ولم يوافق أبو شريح 

  .")٤(ًغائبا، وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبنا، وقد بلغتك

                                                        
القرشى الأموى المعروف بالأشـدق، لعظـم شـدقيه، وليـست لـه صـحبة، وكـان يلقـب عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية ) ١(

. بلطيم الشيطان، وكان جبارا مسرفا على نفسه، ولى المدينة ليزيد بن معاوية، قتله عبد الملـك بـن مـروان سـنة سـبعين هجريـة

  ).٢٨٩/ى، والخلاصة للخزرج٣٥٩/ ، وما بعدها، وتقريب التهذيب٤/٣٤٠تهذيب التهذيب : يراجع(

أن يزيد بن معاوية كتب إلى واليه على المدينة وهو عمـرو بـن سـعيد : أى يبعث الجيش المجهز للقتال، وقصته خلاصتها) ٢(

أن يوجه جيشا إلى عبد االله بن الزبير الـذى امتنـع عـن مبايعتـه والمقـيم   بـالحرم المكـى، ففعـل، فجـاءه أبـو شريـح الـصحابى 

إن الحـرم لا يعـين ": ب حيثما ساق الحكم مساق الدليل، وخصص العموم بلا دليل، حيـث قـالالجليل فنهاه، فلم ينته، وأغر

ًقصيا ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة ، والعـدة للـصنعانى ٤٤، ٤/٤٢، وفـتح البـارى ١٠/١٨٨عمـدة القـارئ للعينـى : يراجـع ("ً

٣/٣١٧.  

سـارق الإبـل خاصـة، : اللص المفسد، وقيـل:  فالخارببفتح الخاء وسكون الراء، ويجوز ضم الخاء، السرقة،: الخربة) ٣(

، المفهـم لأبـى العبـاس ١٨٨- ١٠/١٨٧صحيح البخارى بشرح عمدة القـارئ للعينـى : يراجع ("البلية"وفسرها البخارى بـ 

  ).٨٦/، وما بعدها، والمصباح المنير للفيومى٣/٤٧٤القرطبى 

، ١٨٣٢جـزاء الـصيد بـاب لا يعـضد شـجر الحـرم حـديث رقـم فأخرجه البخارى كتاب : هذا، والحديث اتفق عليه الشيخان

  .١٢٨- ٩/١٢٧، وأخرجه مسلم كتاب الحج، باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها ٤/٤١

وينظـر شرح معـانى الآثـار : ، وإسـناده صـحيح، قـال محققـه)١٦٣٢٩(، رقـم ١٢/٥٤٠ مـسندهفيأخرجه الإمام أحمد ) ٤(

  . وما بعدها٢/٣٤٣للطحاوى



 

)٢٤٢( ا ا  وأ ا د  

فهذا يشعر بأنه لم يوافقه، وإنـما تـرك مـشاقته؛ لعجـزه عنـه؛ ": ً الفتح، تعليقا على ما سبقفيقال ابن حجر 

  .)١("لما كان فيه من قوة الشوكة

تحريم نـصب القتـال علـيهم، وقتـالهم بـما يعـم :  معنى الحديثين السابقينفي ثم إن ما قاله الإمام الشافعى

 بلـد آخـر، فإنـه فيكالمنجنيق وغيره، إذا لم يمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا انحصر الكفار 

  .يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شىء، واالله أعلم

 فيف الظـاهر القـوى الـذى دل عليـه عمـوم النكـرة بأن هذا التأويل على خـلا:  إحكام الأحكامفيورد هذا 

  .")٢(ًفلا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما": - -  قوله فيسياق النفى 

فإن أحد ترخص بقتـال رسـول ":  بين خصوصيته لإحلالها له ساعة من نهار، وقال- - وأيضا فإن النبى 

  .)٣(" ولم يأذن لكم- - إن االله أذن لرسوله :  فقولوا- - االله 

:  فيـه إنـما هـو- -  فيه لم يؤذن فيه لغيره، والذى أذن للرسول - - فأبان بهذا اللفظ أن المأذون للرسول 

 لأهــل مكــة بمنجنيــق وغــيره ممــا يعــم، كــما حمــل عليــه - - يكــن قتــال رســول االله  مطلــق القتــال، ولم

  . هذا التأويلفيالحديث 

هذا التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم مطلق القتـال فيهـا، وسـفك ًوأيضا فالحديث وسياقه يدل على أن 

  .)٤(الدم، وذلك لا يختص بما يستأصل

ًومن دخله كان آمنا (:عموم قوله تعالى ألا تخصصون: هذا، وإن قال قائل َ َِ َ ُ َ ْ ََ  بقياس مرتكب الجنايـة خـارج )َ

  .)٥(قتل فيه بالإجماع الحرم حيث يفيالحرم الملتجئ والمعتصم به على مرتكب الجناية 

                                                        

  .١٠/١٨٨، ويراجع عمدة القارئ٤/٤٥ارئفتح الب) ١(

  .سبق تخريجه) ٢(

  .سبق تخريجه) ٣(

ــسنن ٣/٣١٩إحكــام الأحكــام شرح عمــدة الأحكــام لابــن دقيــق العيــد : يراجــع) ٤( ــة الكــبرى شرح ال ، ومــا بعــدها، والمن

  .١٥٣- ٨/١٥٢الصغرى للبيهقى 

، وتفـسير ابـن عطيـة ٣/٣٢٠دة للـصنعانى ، والعـ٣/٤٧٥، والمفهـم للقرطبـى ٢/٢٧يراجع أحكـام القـرآن للجـصاص ) ٥(

  .٥٠٥، وطريقة الخلاف ص٣/١٠٧٤، وموسوعة الإجماع ٨/٢٣٩، والمغنى لابن قدامة ٣٣٢



  

)٢٤٣(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ً العام حتى يكـون فـردا مـن أفـراده، ويـصح تخصيـصه بعـد ذلـك فيبما سبق من أنه ليس داخلا : اب

  .بخبر الواحد والقياس

   و ء آ الحرم يحتاج إلى الزجر حفظا لنفـسه ومالـه وعرضـه، كـما فيأن مرتكب الجناية : و ً

 حقهـم، وفاتـت في الحرم لتعطلـت حــدود االله في حق من ارتكبه فييحتاج إليه غيره، فلو لم يشرع الحد 

 الحرم هاتك لحرمتـه فـلا ينـتهض فيولايجوز الإخلال بها؛ ولأن الجانى  هـذه المصالـح التى لابـد منها،

 دار الملك لا يعصم لحرمة الملك، بخلاف الملتجـئ إليهـا فيالحرم لتحريم دمه وصيانته بمنزلة الجانى 

  .)١( غيرهافيمنه بجناية صدرت 

 في الطــرف حيــث إنــه لــو وجــب عليــه القــصاص فيلمــاذا لا تقيــسونه عــلى القــصاص : وقــد يقــول آخــر

  .)٢( الحرم بالإجماعفيالأطراف خارج الحرم، فدخل الحرم، استوفى منه 

ْومـن (:  قولـه تعـالىفيأن الأطراف تجرى مجرى الأموال، والأمن ثبت للأنفس؛ فإن الـضمير : وااب ََ

ًخله كان آمنادَ َ َِ َ ُ   .)٣( دون طرفه وماله– أى ذاته – يرجع إلى نفس الداخل )َ

 أن الملتجـئ للحـرم بجنايـة لا يقـام عليـه الحـد حتـى فيوبهذا يظهر رجحان مذهب الحنفية ومن وافقهم 

يخرج منه، ولكن يضيق عليه، وهو ما ذهب إليه الجمهور من الـصحابة والتـابعين ومـن بعـدهم، كـما قـال 

  .)٤( نيل الأوطارفيوكانى الش

فبقى أمر مهم يجب التنبيه عليه: و:  

ًومـن دخلـه كـان آمنـا(: لقد نسب بعـض أصـولى الحنفيـة إلى الـشافعى أنـه خـصص عمـوم قولـه تعـالى َ َِ َ ُ َ ْ ََ َ( 

  ."ً الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم": - - بقوله

                                                        

  .، وما بعدها٥٥٤/، والعدة للمقدسى٨/٢٣٩المغنى لابن قدامة : يراجع) ١(

  .١٩٨/، وشرح الهندى٧/١١٣، والدر المختار وعليه حاشيته رد المحتار ١/٢٩٧كشف الأسرار للبخارى : يراجع) ٢(

  .٣٨٢/ المرجع الأخير السابق، وشرح القاآنى) ٣(

  .٧/٥٣جـ) ٤(



 

)٢٤٤( ا ا  وأ ا د  

 ليس بحديث، فهو استنباط منه من أمـر رسـول وهو وهم، فإنه من كلام عمرو بن سعيد كما سبق ذكره، أى

، ولهـذا دفـع كلامـه هـذا أبـو شريـح، )١( بقتل نفر من الكفار يوم الفتح، ولو كانوا معلقـين بالكعبـة- - االله 

  .كما سبق ذكره

 ل ا :"٢("ًوقد وهم من عد كلام عمرو بن سعيد هذا حديثا، واحتج بما تضمنه كلامه(.  

 ل اًأن من عـد كـلام عمـرو بـن سـعيد المـذكور حـديثا واحـتج بـما : لفوائد هنا أن تعلمومن ا" :و

  .)٣(ً"تضمنه كلامه فقد وهم وهما فاحشا

   ل او بـن سـعيد قائـل العبـارة الـسابقة الموهومـة  يقـصد عمـر–ولا كرامـة للطـيم الـشيطان ": و

 بـما سـمعه - - حب رسـول االله  شرطى الفاسق، يريـد أن يكـون أعلـم مـن صـا –حديثا، وما هى بحديث

 الإسـلام، في وإنا الله وإنا إليه راجعون على عظـيم المـصاب - -  من فم رسول االله - - ذلك الصاحب 

ًعمرو بـن سـعيد معارضـا   هذه القصة بعينها بقـول الفاسـقفيثم على تضاعف المصيبة بمن شاهده يحتج 

- ضعفاء بأنه عالم، ومـا العـاصى الله تعـالى ولرسـوله  دين االله تعالى، ويغر الفي ثم يتكلم - - لرسول االله 

 - الـدنيا والآخـرة إلا هـو ومـن أمـره في إلا الفاسق عمرو بن سعيد ومن ولاه وقلده، ومـا حامـل الخربـة 

  .)٤("وأيده وصوب قوله

 من وهم أنه لم يصوب قوله باعتباره قوله، وإنما سـبق إلى قلبـه أنـه حـديث، فـاختلط عليـه فيوظننا : أقول

 بقـدر - -  نـسبة الحـديث للمعـصوم فيالأمـر، فـساقه عـلى أنـه حـديث، وإن كـان الأمـر يقتـضى التثبـت 

                                                        

  .٨/١٥٢ شرح السنن الصغرى للبيهقى فيالمنة الكبرى : يراجع) ١(

  .٤/٤٥فتح البارى ) ٢(

  .١٠/١٨٨عمدة القارئ للعينى ) ٣(

  .١٠/٤٩٨المحلى لابن حزم ) ٤(



  

)٢٤٥(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

مـن يقـل عـلى مـا لم أقـل فليتبـوأ ": الطاقة،حتى لا يقع تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها بيقـين وهـى

  .)١("مقعده من النار

إنـه لا يمنعنـى أن ": عنـه أنـه قـالوليسعنا ما وسع الصحابى الجليـل أنـس بـن مالـك، فقـد روى الـشيخان 

  .)٢("ًمن تعمد على كذبا فليتبوأ مقعده من النار":  قال- - ًأحدثكم حديثا كثيرا أن النبى 

                                                        

  .٣٨ص) ١٠٩(ن كذب على النبى رقم أخرجه البخارى كتاب العلم، باب إثم م) ١(

 مقدمـة صـحيحه في، وأخرجـه مـسلم ٣٨ص) ١٠٨(أخرجه البخارى كتاب العلم، باب إثم مـن كـذب عـلى النبـى رقـم ) ٢(

عـبرت بـأن العقوبـة التـى نـص  ، وهذا الحديث متواتر يفيد العلم؛ ولذا٥ص) ٢( رقم - - باب تغليظ الكذب على رسول االله 

  ).٢(، كتاب العلم، حديث رقم ٣٣- ٢٨نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتانى ص: يراجع(عليها يقينية 



 

)٢٤٦( ا ا  وأ ا د  

  :اع ادس
    ا او ا ا؟

  .م أكلهً إلى أن متروك التسمية عمدا يحر)٣( والحنابلة)٢( ومن وافقهم من المالكية)١(ذهب الحنفية   

ًحل أكل متروك التسمية عمدا، كما يحل متروكها سهوا: )٤(  ويرى الشافعية ً.  

، لكن الذى يهمنى مـن )٦( فقد كثرت فيها الأقوال)٥(ًوهذه المسألة عسيرة جدا، كما قال ابن العربى المالكى

 فيصـولى  هـو معرفـة ثمـرة الخـلاف الأ–على مسألة تخصيص القطعى بظنى وعدمه   كفرع–إيرادها هنا 

  :الفروع الفقهية؛ لذا فأركز على بيان تخريج الحكم السابق على المذهبين فأقول، واالله الموفق

                                                        

ــة للعينــى ٩/٤٨٩شرح فــتح القــدير : يراجــع) ١( ، ومــا ٣/٧، وأحكــام القــرآن للجــصاص ١١/٥٣٥، والبنايــة شرح الهداي

  .بعدها

ا بعـدها، وحاشـية الدسـوقى ، ومـ٤/٣٢٨، ومواهب الجليـل ومعـه التـاج والإكليـل للمـواق ٧٨/مختصر خليل: يراجع) ٢(

، وشرح الزرقــانى عــلى الموطــأ ١/٢١٢، ومــا بعــدها، وجــواهر الإكليــل للآبــى الأزهــرى ٢/١٠٦والــشرح الكبــير للــدردير 

  .٣/١٠٤، والمنتقى ٣/١١٣

، والعـدة ٣٥/١٤٦، ومجموع الفتاوى لابن تيميـة ١٠/٣٤٥، والإنصاف للمرداوى ٨/٥٤٠المغنى لابن قدامة : يراجع) ٣(

  .٤٥٧/، والعدة شرح العمدة للمقدسى٤/١٠٣، سبل السلام ٤/٣٨٣انى للصنع

، ٨/١١٩، ونهايـة المحتـاج للـرملى ٣٧- ١٢/٣٦، والشرح الكبير للرافعـى ٨/٣٠٣المجموع شرح المهذب : يراجع) ٤(

  .١٣/٧٣، وشرح النووى ٩/٦٢٤، وفتح البارى ٤/٢٧٢ومغنى المحتاج للخطيب الشربينى 

  ."ًمسألة مشكلة جدا": ٢/٢٧١ل في أحكام القرآن ، وقا٢/٣٤٥في القبس ) ٥(

ًمن ترك التسمية عامدا أو ناسيا لم تؤكل ذبيحته، ولا صيده: فقد قال أبو ثور وداود بن على) ٦( ً.  

وروى عن الإمام أحمد أنه ترك التـسمية عـلى الـصيد لم يحـل، . وهذا القول مروى عن ابن عمر ونافع، والشعبى، وابن سيرين

ًذا الترك عمدا أو سهواسواء كان ه ً.  

  .ًإن تركها متعمدا كره أكلها، وهذا مروى عن بعض فقهاء المالكية وهو ظاهر قول الشافعى: القول الثالث

: يراجـع. (ًتؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدا إلا أن يكون مستخفا وهذا القول ينسب لأشهب، وذكر نحوه الطـبرى: القول الرابع

، وبدايـة ٢/٢٧١، وما بعدها، وأحكام القرآن لابن العربـى٨/٧٦ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ،٨/٢١جامع البيان للطبرى

ــن كثــير١/٧٨٤المجتهــد ــسير اب ــوع ٢/١٦٩، وتف ــانى ٨/٣٠٣، والمجم ــة للمرغين ــزم ٤/٦٣، والهداي ــن ح ــلى لاب ، المح

  .٨/٥٤٠، والمغنى لابن قدامة ٧/٤١٢



  

)٢٤٧(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ٌولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االلهَِّ عليه وإنه لفسق(: احتج الحنفية على ما ذهبوا إليه بعموم قوله تعالى َّْ ْ ُ ْ ُ
ِ ِ َِ َ ُُ َ َ ََّ ِ ِ َ ُ َْ ْ َ

ْ()١(.  

 ا ومطلـق "ولا تـأكلوا": ًلى تحـريم مـتروك التـسمية عمـدا؛ لأنـه نهـى بقولــه إن االله نص عـ:و 

، والنهى عـام لم يلحقـه خـصوص، يـدل عليـه التأكيـد "وإنه لفسق": النهى يقتضى التحريم، بدل عليه قوله

  . موضع النهى يكون للمبالغة، فاقتضى حرمة كل جزء منهفي فهو "من"بحرف 

كانـت كنايـة عـن الأكـل فالفـسق أكـل الحـرام، وإن كانـت كنايـة عـن  إن "وإنـه لفـسق":  قولـهفيوالهاء 

ًأو فـسقا(:  قوله تعالىفيً الشرع يكون حراما كما فيًالمذبوح، فالمذبوح الذى يسمى فسقا  ْ
ِ

ْ ِأهـل لغـير االلهَِّ  َ ْ َ ِ َِّ ُ

ِبه ًومن ثم فالآية دلت على تحريم كل ذبيحة لم يذكر اسم االله عليها، عمدا أو سهوا. )٢()ِ ً.   

 التى تفيد حل مـتروك التـسمية لا تـصلح للتخـصيص؛ لأن هـذه الأخبـار تفيـد )٣(وما يروى من أخبار الآحاد

 بيـد أنـه يجـوز الأكـل – كما سبق تقريـره –الظن، والعام دلالته قطعية، والقطعى لا يخصص بالظنى عندنا 

ًمن متروك التسمية نسيانا؛ لأن الناسى ليس بتارك، بل هو ذاكر شرعا؛ إ  هـذه الحالـة فيذ الشرع أقـام الملـة ً

 معنـاه؛ إذ هـو في الـصوم، والعامـد لـيس في، كما أقام الأكل ناسيا مقام الإمـساك )٤(مقام الذكر تخفيفا عليه

  .)٥(مقصر، فلا يستحق التخفيف

َولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االلهَِّ عل(: فقد خصصوا عموم قوله تعالى: أما الشافعية َُ َُ ْ ُِ َ ُ َْ ْ َ َّ ِ ِيهْ
بأخبـار الآحـاد التـى . )ْ

  : هذا الباب، ومنهافيوردت 

                                                        
  .. من سورة الأنعام١٢١: من الآية) ١(

  .. من سورة الأنعام١٤٥: الآيةمن ) ٢(

  .كما سيأتى في احتجاج الشافعية) ٣(

. "إذا ذبح المسلم ونسى أن يذكر اسـم االله فليأكـل؛ فـإن المـسلم فيـه اسـم مـن أسـماء االله": يؤيد ذلك، ما قاله ابن عباس) ٤(

 رقـم ٨/٢٤٣ه في الـصغرىكتاب الصيد والـذبائح، وأخرجـ) ١٨٨٩١( رقم ٩/٤٠١أخرجه البيهقى في السنن الكبرى: الأثر

)٣٨٥١ (  

، ١٠٩٤- ٣/١٠٩٣، وهــو صــحيح كــما ذكــره العلامــة زكريــا الباكــستانى )٨٥٧٩( رقــم ٤/٣٦٨ وعبــد الــرزاق في مــصنفه 

  .٢/٢٠٢المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلانى : ويراجع

، وكـشف الأسرار ٣٨٤/ًى أيـضا، وشرح القاآنى على المغنـ٢٠٢/شرح السراج الهندى على المغنى للخبازى: يراجع) ٥(

  .١٣٤- ١/١٣٣، وأصول السرخسى ١/١٦٥، وكشف الأسرار للنسفى ١/٢٩٥للبخارى 



 

)٢٤٨( ا ا  وأ ا د  

ًإن هنـا أقوامـا : قـالوا يـا رسـول االله:  قالت– رضى االله عنها –أخرج البخارى وغيره من حديث عائشة  -١

اذكـروا أنـتم اسـم االله ": حديثا عهدهم بشرك يأتوننا بلحمان، لا نـدرى يـذكرون اسـم االله عليهـا أم لا؟ قـال

  .")٢(سموا االله عليه وكلوه":  روايةوفى. ")١(وكلوا

ًوهذا الحديث يدل على أن التسمية على الذبيحة سـنة مـسنونة، لا فريـضة؛ إذ لـو كانـت فرضـا مـا سـقطت 

  .بالنسيان؛ لأن النسيان لا يسقط ما وجب عمله من الفرائض

 نفـس الذبيحـة فيولو كانت التسمية شرطا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه، كما لو عـرض الـشك 

 حل أكلهـا، وبـم أنـه أبـيح أكلهـا عنـد فيمن جهة تذكيتها أو عدمه، فإنها لا تؤكل، حيث أن تذكيتها شرط 

ًعدم شرطية التسمية، وأنها ليـست فرضـا، وإنـما هـى سـنة، بـل مـن آكـد   تـرك التسمية، دل علىفيالشـك 

  .)٣( الاستذكارفيالسنن، كما نص على ذلك ابن عبد البر 

: - - قـال رسـول االله :  قـال)٦(حديث الـصلت  من)٥( سننهفي والبيهقى )٤( مراسيلهفيأبو داود وأخرج  -٢

  ."ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم االله عليه، أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم االله"

                                                        
ً، وأخرجـه أيـضا ١٣٣٧ص) ٧٣٩٨(صحيح البخارى كتاب التوحيد باب السؤال بأسماء االله تعالى والاستعاذة بهـا رقـم ) ١(

بـاب ) ٢٨٢٩(ًخرجه أيضا أبو داود في الضحايا رقـم ، وأ١٠٣١ص) ٥٥٠٧(كتاب الذبائح والصيد باب ذبيحة الأعراب رقم 

  .٣/٤٥٣ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم االله عليه أم لا؟ 

) ٢٠٥٧( رقـم ٣٧١أخرجه البخارى في صـحيحه كتـاب البيـوع، بـاب مـن لم يـر الوسـاوس ونحوهـا مـن الـشبهات ص) ٢(

  .٢١٢- ١٥/٢١١على الذبيحة الاستذكار لابن عبد البر،باب ما جاء في التسمية : ويراجع

  .١٥/٢١٤الاستذكار ) ٣(

  ).٣٤٢(، كتاب الضحابا والذبائح رقم ٤/٣١٨مراسيل أبى داود ) ٤(

ٌولا تـأكلوا ممـا لم يـذكر اسـم االلهَِّ عليـه وإنـه لفـسق( : - - السنن الكبرى للبيهقى كتاب الصيد والذبائح باب قول االله ) ٥( َّ َْ ْ ُ ْ ُ
ِ ِ َِ َ ْ ُُ َ َ ََّ ِ ِ َ ُْ َ

ْ( 

والحـديث ضـعيف لإرسـاله، ولأن الـصلت لا يعـرف لـه حـال، ولا يعـرف بغـير هـذا، كـما قـال ابـن ) ١٨٨٩٥( رقم ٩/٤٠٢

ــان  ــع(القط ــة : يراج ــصب الراي ــبرى ٤/٤٦٨ن ــة الك ــق٨/٢٤٤، والمن ــرام تحقي ــوغ الم ــامش : ، وبل ــضة، ه ــلاح عوي ) ٤(ص

  .١١/٥٤٢أيمن صالح شعبان : ، وهامش البناية على الهداية للعينى تأليف٢٥٤ص

، رقـم ٥/٢٨٢ وتابعه البوصيرى في إتحـاف الخـيرة المهـرة " رجاله موثقون": ٢٥٤لكن قال ابن حجر في بلوغ المرام ص

  .٤/١١١، وسبل السلام ٢/٣٠٢المطالب العالية بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمى : ويراجع) ٤٦٧٢(

  فيمجهول، لكن ذكره ابن حبان : ابن حزمابن السدوسى مولى سويد بن منجوف، تابعى، لين الحديث، وقال : الصلت) ٦(



  

)٢٤٩(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  .ووجه الدلالة منه ظاهر

 الآيـة فيصـنام، كـما قـال تعـالى ون مـن الآيـة بـأن المـراد مـا ذبـح للأالأولـوأجاب الشافعية عما احتج بـه 

ِوما أهل لغير (الأخرى ْ ََ ِ َِّ ُ ِااللهَِّ به َ ِوما ذبح على النصب()١( )ِ ُ َ َ َُّ َ ُِ ُولا تـأكلوا ممـا لم يـذكر اسـم االلهَِّ (: ، ولهذا قـال)٢()َ ْ ُِ َ ُ َْ ْ َ َّ ِ ُ ْ َ

ٌعليه وإنه لفسق ْ ْ
ِ َِ َُ َ ََّ ، فوجب حملها عـلى مـا )٤(اسق، وقد أجمعت الأمة على أن آكل متروك التسمية ليس بف)٣()ِ

  .ذكرناه

  .)٥(ًهذا، وقد حمل بعضهم النهى على كراهة التنزيه جمعا بين الأدلة

ًوبعد هذا العرض السريع لموقف الفريقين تجاه هذا الفـرع الفقهـى بنـاء عـلى اخـتلافهم فـيما تفيـده دلالـة 

؛ وذلـك )٦(ًم حل متروك التسمية عمـداالعام، وما ترتب على هذا من آثار، أقرر اخيتارى للمذهب القائل بعد

ُفكلـوا ممـا ذكـر اسـم االلهَِّ (: ، كقوله تعـالى)٧( غير موضعفيلأن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم االله  ْ َ
ِ ُِ َُّ ُ َ

َعليه إن كنتم بآياته مؤمنين
ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ ِْ ُ ْ ُ ِ َ ْفكلوا مما أمسكن عليكم(: ، وقوله)٨()َ ْ َ ُْ ْ َُ َُ َ َ َّ ِ َ  

ْواذكروا اس ُ ُ ْ ِم االلهَِّ عليهَ
ْ ََ ِوما لكم ألا تأكلوا مما ذكـر اسـم االلهَِّ عليـه(: ، وقوله)٩()َ ِ ِ

ْ ُ ْ َ ْ ََ ُ ُ ََ ََّ ُ َْ َ َّولا تـأكلوا ممـا (: ، وقولـه)١٠()ُ ِ ُ ُ َْ َ

ِلم يذكر اسم االلهَِّ عليه
ْ ُ ْ َُ َ ِ َ ْ ْ َ()١١( .  

                                                                                                                                                    
ــــه  ــــات وجعل ــــابعين فيالثق ــــاع الت ــــب التهــــذيب٢/٥٦١تهــــذيب التهــــذيب: يراجــــع( أتب ــــة ٢١٩/، وتقري ، والخلاص

  ).١٧٥/للخزرجى

  .٣: سورة المائدة من الآية) ١(

  .٣: سورة المائدة من الآية) ٢(

  . من سورة الأنعام١٢١: من الآية) ٣(

، والمجمـوع شرح المهـذب ٢/٢٧٤، وأحكـام القـرآن لابـن العربـى ١٣/٦٣على صحيح مسلم شرح النووى : يراجع) ٤(

  .٨/١١٩، ونهاية المحتاج ١٥/٢٢٠، والاستذكار ٤/١٠٣، وسبل السلام ٨/٣٠٥

  .٨/١١٩، ونهاية المحتاج٨/٣٠٥المجموع شرح المهذب: يراجع) ٥(

  .٤/٦٨ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكانى: يراجع) ٦(

  .،  وما بعدها٣٥/١٤٥مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية : يراجع) ٧(

  .١١٨: سورة الأنعام من الآية) ٨(

  .٤: سورة المائدة من الآية) ٩(

  .١١٩: سورة الأنعام من الآية) ١٠(

  .١٢١: سورة الأنعام من الآية) ١١(



 

)٢٥٠( ا ا  وأ ا د  

إذا ": - - ولـه  وق"مـا أنهـر الـدم وذكـر اسـم االله عليـه فكلـوا":  قـال- - أن النبى : )١(وفى الصحيحين

  .)٢("أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم االله عليه فكل

فلا تأكل؛ فـإنما ": - - ً أرسل كلبى فأجد معه كلبا آخر؟ فقال رسول االله " - - وهذا سائل يسأل النبى 

  .)٣("سميت على كلبك، ولم تسم على كلب آخر

إنهار الـدم، والتـسمية، والمعلـق :  الأكل بمجموع أمرين همافي أنه علق الإذن الأولوظاهر من الحديث 

  .)٤(على شيئين ينتفى بانتفاء أحدهما

  .)٥( فينتفى عند انتفائه– وهو أقوى من الوصف – تعليق الحكم على الشرط الثانيوظاهر من الحديث 

ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة، وما أذن فيـه منهـا تراعـى صـفته، فالمـسمى عليهـا وافـق 

  .)٦( وغير المسمى باق على أصل التحريمالوصف،

لذا رأينا الصحابى الجليل عبد االله بـن عيـاش بـن أبـى ربيعـة المخزومـى يـترك الأكـل مـن مـتروك التـسمية 

  .)٧(ًعمدا

                                                        
، وصـحيح مـسلم ٤٥٤ص) ٢٥٠٧(بجزور في القسم رقـم ًصحيح البخارى كتاب الشركة باب من عدل عشرا من الغنم ) ١(

  ).١٩٦٨( رقم ١٣/١٠٣كتاب الأضاحى باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم 

مسلم في صحيحه كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلام المعلمة عن عدى بن حـاتم رقـم : أخرجه باللفظ المذكور) ٢(

  .١٠٢٧ص) ٥٤٧٨(بائح والصيد، باب صيد القوس رقم ً، وأخرجه أيضا بنحوه البخارى كتاب الذ)١٩٢٩(

أخرجه البخارى من حديث عدى بن حاتم، وهو السائل، كتاب الوضوء باب إذا شرب الكلب في إنـاء أحـدكم فليغـسله ) ٣(

، وأخرجـه في مواضـع أخـرى مـن صـحيحه، وأخرجـه مـسلم كتـاب الـصيد والـذبائح، بـاب الـصيد ٥٠ص) ١٧٥(ًسبعا رقم 

  .، من شرح النووى١٣/٦٣) ١٩٢٩(مة رقم بالكلاب المعل

  .٤/٣٩٢، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ٨/١٦١نيل الأوطار للشوكانى : يراجع) ٤(

  .٤/٣٨٥إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد : يراجع) ٥(

  .٨/١٥٣نيل الأوطار ) ٦(

: ، بتحقيق هـانى الحـاج مـا نـصه٢/٣١ التسمية على الذبيحة فقد أخرج مالك في الموطأ كتاب الذبائح، باب ما جاء في) ٧(

سـم االله، : ً أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة، فلـما أراد أن يـذبحها قـال لـه- - عن مالك بن يحيى بن سعيد أن عبد االله بن عياش "

، "ًواالله لا أطعمهـا أبـدا": بن عياشقد سميت االله، فقال له عبد االله : سم االله، ويحك، قال له: قد سميت، قال له: فقال له الغلام



  

)٢٥١(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًولكن إذا وجد المسلم لحما قد ذبحه غيره ممـن هـو أهـل للـذبح، جـاز لـه أن يأكـل منـه، ويـذكر اسـم االله 

  .لا يظن به إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك؛ وذلك لأن المسلم )١(عليه

ًإن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتوننا بلحـمان لا نـدرى يـذكرون : وقد سبق حديث البخارى عن عائشة

  ."اذكروا أنتم اسم االله وكلوا": - - اسم االله عليها أم لا؟ فقال 
  

  .هذا واالله أعلم

                                                                                                                                                    

هذا حديث واضح في أن من ترك التسمية عـلى الذبيحـة ": ً، تعليقا على الأثر السابق١٥/٢١٥قال ابن عبد البر في الاستذكار 

نـه  خبره هذا أراد أن يذبحها، وراجعه بما لم يصدقه؛ لأنـه كـان بموضـع لا يخفـى عًعمدا لم تؤكل ذبيحته تلك؛ ألا ترى أن في

 االله اكتفـى "قـد سـميت":  موضـع قولـهفيقد سميت، ولا يسمى، ولـو قـال : ذلك لقربه، وعلم معاندته؛ لأنه كان يجيبه بقوله

، ٩/٤٠٣الجـوهر النقـى بهـامش الـسنن الكـبرى :  يراجـع"ًبذلك منه، فاعتقد أنه عمدا ترك التسمية عليها، فلم يستحل أكلهـا

  .٣/١١٠، وشرح الزقانى للموطأ ، وما بعدها٢/٣٤٦والقبس لابن العربى 

، ونيــل ٤/١٠٦، وســبل الــسلام ٣/١١٤، وشرح الزقــانى عــلى الموطــأ ١٥/٢١٤الاســتذكار لابــن عبــد الــبر : يراجــع) ١(

  .٤/٢٦٢، ومعالم السنن للخطابى ٣٥/١٤٦، ومجموعة الفتاوى لابن تيمية ٨/١٥٩الأوطار للشوكانى 



 

)٢٥٢( ا ا  وأ ا د  

 اما:  
صوا ا  رضا   

 التـى ترجمـت لهـا باعتبارهـا مترتبـة عـلى الأولى هو الجـواب عـن المـسألة الأول المطلب فيما تقدم     

  . دلالة العام على جميع أفرادهفيالخلاف 

  .وفى هذا المطلب الجواب عن المسألة الثانية المترتبة على نفس الخلاف 

  اللى حكم يخالف الحكم الـذى دل  إذا ورد عام وخاص واختلف حكمهما بأن دل أحدهما ع:وا

  عليه الآخر فهل يثبت بينهما تعارض؟

  :وااب ن ا ا اب
 الدلالـة، حيـث إن دلالـة العـام عنـدهم ظنيـة، فيلا تعارض بينهما عند الجمهور؛ وذلك لعـدم تـساويهما  

مـه، أو لم يعلـم شـىء ودلالة الخاص قطعية، وإنما يؤخذ بالخاص سـواء علـم تـأخيره عـن العـام، أو تقدي

  .منهما

  .)١(صويعمل بالعام فيما وراء ذلك؛ بمعنى أن حكم العام يثبت للباقى الذى لم يدل عليه الخا 

وليعلم أن الأخذ بالخاص الوارد بعد العام محله إذا كان وروده قبل حـضور وقـت العمـل بالعـام؛ لأنـه إذا  

ًكان كذلك كان بيانا لتخصيص سابق، يعنى يكون دالا  عـلى أن المـتكلم كـان قـد أراد بـه الـبعض، وتـأخير ً

  .البيان جائز على الصحيح

  .أما إذا ورد بعد حضور وقت العمل بالعام فكذلك عند من يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 

ًوعند المانعين يكون الخاص ناسخا للعام، إن كان مما يصلح لنسخه، وإلا فلا يعبأ به، ويكون بيانا لمـراد   ً

لمتكلم الآن دون ما قبل؛ لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، وحينئذ فلا نأخذ به مطلقا، وإنـما نأخـذ بـه ا

  .)٢(حيث لا يؤدى إلى نسخ المتواتر بالآحاد 

                                                        
ــسو٤٤٢- ١/٤٤١المحــصول : يراجــع) ١( ــة ال ــاجى ص٢/٤٥٢ل ،  ونهاي ــه للب ، وشرح ٣٦٣، والإرشــاد في أصــول الفق

، وشرح الكوكـب ٥٦٢- ٥٦١، والـسراج الوهـاج ص٤٢٥، وحقـائق الأصـول للأردبـيلى ص٤١٧العبرى على المنهـاج ص

 .٥/٢٢١٠، ونفائس الأصول ٣/٤٣٤، والواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٢/٦١٥، والعدة لأبى يعلى ٣/٣٨٢المنير 

- ١/٣٨٤، ومعــراج المنهــاج لابــن الجــزرى ٤٥٦- ٢/٤٥٥، ونهايــة الــسول ٢/١٨٠اج لابــن الــسبكى الإبهــ: يراجــع) ٢(

 .٢٣١، وبذل النظر للأسمندى ص١/٣٠٥، والتقرير والتحبير ٣٨٥



  

)٢٥٣(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًإن الخـاص يعتـبر مخصـصا للعـام مطلقـا، علــم التـاريخ، فكــان ": - رحمه االله تعالى–قال الشيخ زهير    ً

 زمن واحـد، أو لم فيًم، أو متأخرا عنه، أو كان كل منهما مقارنا للآخر، بأن وجدا ًالخاص متقدما على العا

  .يعلم التاريخ، بحيث  لا يدرى تقدم أحدهما ولا تأخره كما لم تعلم المقارنة بينهما

 فيما إذا ورد الخاص بعد دخول وقت العمل بالعام، فإن الخـاص : ويستثنى من ذلك صورة واحدة، وهى 

ً يعتبر ناسخا للعام، ولا يكون مخصـصا لـه لأن التخـصيص بيـان، والبيـان لا يجـوز تـأخره عـن هذه الحالة ً

  .)١("وقت العمل

ًأنا إذا جعلنـا الخـاص المتقـدم مخصـصا للعـام المتـأخر فقـد أعملنـا الـدليلين، حيـث : وحجة الجمهور 

 غير الفرد الـذى دل عليـه في بعض ما دل عليه، أى يعمل به فييعمل بالخاص فيما دل عليه، ويعمل بالعام 

  .الخاص

ًوإذا لم نجعله مخصصا له، بل جعلناه منسوخا فقد ألغينا أحدهما، ولا شك أن إعمال الدليلين أولى  ً.  

بالإضــافة إلى أن الخــاص أقــوى مــن العــام مــن حيــث دلالتـــه، وأغلــب عــلى الظـــن لبعــده عـــن احــتمال  

  .)٢(بخلاف العام التخصيص

   ز ل ا :"غير الفـرد الـذى دل فيًلتخصيص فيه عمل بكل من الدليلين معا، لأن العام يعمل به ا 

  .عليه الخاص، والخاص يعمل به فيما دل عليه من الأفراد

ًبخلاف النسخ فإن فيه إهمالا لأحد الـدليلين؛ لأن العـام المتـأخر إن جعـل ناسـخا للخـاص المتقـدم فقـد   ً

ًلمتأخر ناسخا للعام فيما عارضه فيـه فقـد أبطـل العمـل بالعـام، أبطل العمل بالخاص، وإن جعل الخاص ا

  .ًوإن لم يعمل بواحد منهما عند جهل التاريخ فقد بطل العمل بهما معا

ًومن المقرر الثابت أن إعمال الدليلين معا خير من إبطالهما، أو إبطال أحدهما، فكـان القـول بالتخـصيص 

  .)٣("هو الراجح

                                                        
، وتيـسير الوصـول لابـن ٢/٤٥٦سـلم الوصـول : ، وانظر٣٩٥- ٣٩٤ ص٢أصول الفقه للشيخ محمد أبى النور زهير جـ) ١(

 .٣/٣٨١إمام الكاملية 

ــيلى ص: يراجــع) ٢( ــول للأردب ــائق الأص ــسول ٤٢٦حق ــة ال ــدكتور٢/٤٥٤، ونهاي ــتاذى ال ــام لأس ــاف الأن ــد /، وإتح محم

 .١٤٦الحفناوى ص

 .٣/٣٨٤، وتيسير الوصول ٤١٧شرح العبرى ص: ، ويراجع٢/٢٤٥أصول الفقه للشيخ زهير ) ٣(



 

)٢٥٤( ا ا  وأ ا د  

 هــذه المــسألة فيقاعــدتهم مــن أن دلالــة العــام عــلى أفــراده قطعيــة، يحكمــون ًأمــا الحنفيــة فجريــا عــلى 

ً القطعيـة، وعندئـذ يكـون الأمـر واحـدا مـن فيبالتعارض بينهما بالقدر الذى دل عليه الخاص؛ لتـساويهما 

  :)١(ثلاثة أمور هى

المتـأخر ً إذا تعارض العام والخاص وعلم تقدم أحدهما، كان المتأخر ناسـخا للمتقـدم، سـواء كـان  -١

  .هو العام أو الخاص، فإن كان المتأخر هو العام فينسخ الخاص، ويثبت الحكم لجميع أفراد العام

، )٢("اســتنزهوا مــن البـول فــإن عامــة عـذاب القــبر منــه" : - - حـديث العــرنيين، مــع قولـه : ومثـال ذلــك

وفى –نفـر مـن عكـل  - - قـدم على النبى :  قـال- - عـن أنس  ": وحديث العرنيين لفظه عند البخارى

 فأسلموا فاجتووا المدينـة، فـأمرهم أن يـأتوا إبـل الـصدقة فيـشربـوا مــن أبــوالها وألبانهـا - رواية من عرينه

 آثــارهم فــأتى بهــم، فقطــع أيــديهم فيففعلــوا، فــصحوا، فارتــدوا فقتلــوا رعاتهــا، واســتاقوا الإبــل، فبعــث 

  .)٣("وأرجلهم، وسمل أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا

                                                        
، وبـذل النظـر للأســمندى ٣٢٥ص، وميـزان الأصـول ٦٧، والغنيـة في الأصـول ص١/٣٨٣أصـول الجـصاص : يراجـع) ١(

، وشرح ٣٥٦، ١/٣٥٤، وحاشية الأزميرى على المرآة ١/٣٠٤، والتقرير والتحبير ٢٧١- ١/٢٧٠، وتيسير التحرير ٣٣٢ص

، والتوضـيح بـشرح ١/١٦٤، والكـشف للنـسفى ١/٢٩١، وكـشف الأسرار للبخـارى ٧٢مختصر المنار لابـن قطلوبغـا ص

، وأثر الاختلاف في ٧١، وتسهيل الوصول للمحلاوى س٥٨ورقة ) مخطوط(اكبى ، وإرشاد الطالب للكو٧٥- ١/٧٤التلويح 

  . فما بعدها٢/١٢٤محمد أديب صالح / ، فما بعدها، وتفسير النصوص د٢١٦الخن ص/ القواعد الأصولية د

: ريـرة، وقـال، عن أبى ه١٢٨ ص١الحديث بلفظه أخرجه الدارقطنى كتاب الطهارة باب نجاسة البول الأمر بالتنزه منه جـ) ٢(

: ، وقال صـحيح، وأخرجـه مـن حـديث ابـن عبـاس بلفـظ"أكثر عذاب القبر من البول": مرسل، وأخرجه عنه بلفظ: الصواب

تنزهـوا مـن البـول فـإن ":  وأخرجه من حديث أنـس بلفـظ"لا بأس به:  وقال"عامة عذاب القبر من البول، فتنزهوا من البول"

أكثـر عـذاب القـبر ": ، وأخرجه ابن ماجه وأحمد والحاكم بلفـظ١/١٢٧. "مرسل: ، وقال المحفوظ"عامة عذاب القبر منه

سـنن ابـن ماجـه كتـاب الطهـارة بـاب التـشديد في : يراجـع. ، وصححه ابن حجر والبوصيرى والسيوطى، والألبانى"من البول

بلـوغ المـرام ، و)٦٨٠( رقـم ١/٤٢٠، والمستدرك للحـاكم )٨٣١٣(  رقم٨/٢٨٠، ومسند أحمد ٦٩ص) ٣٤٨(البول رقم 

 .١/١٢٢، ونيل الأوطار ١٨٨- ١/١٨٧، وتلخيص الحبير )١١٠( رقم ٢٤ص

، وأخرجـه في مواضـع )٦٨٠٢( رقـم ١٢٣٤أخرجه البخارى كتاب الحدود باب المحاربين مـن أهـل الكفـر والـردة ص) ٣(

المحــاربين ، وأخرجــه مــسلم كتــاب القــسامة و٥٩ص) ٢٣٣(كتــاب الوضــوء بــاب أبــوال الإبــل رقــم : عــشرة أخــرى يراجــع

 .٤٣٣ ص١٦٧١والقصاص والديات باب حكم المحاربين والمرتدين حديث رقم 



  

)٢٥٥(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 أبوال الإبل، وهو متقدم على العام المقتضى التنزه عن كل بـول؛ إذ أن لفظـة البـول فيفهذا الحديث خاص 

ًعامة؛ لأنه اسم جنس محلى بأل، فيتنـاول أبـوال الإبـل وغيرهـا، وإنـما كـان حـديث العـرنيين متقـدما؛ لأن 

  . )١( ابتداء الإسلامفيالمثلـة التى وردت فيه منسوخة بالاتفاق؛ إذ كانت 

 ذ  : بلغنـا أن النبـى :  من حديث قتادة قـال)٢( صحيحهفيما أخرجه البخارى - - بعـد ذلـك كـان 

  "يحث على الصدقة وينهى عن المثلة

 الفـرد فيًوإذا كان المتأخر منهما هو الخاص كان ناسـخا للعـام بقـدر مـا دل عليـه، فـلا يثبـت حكـم العـام 

  .اصالذى دل عليه الخاص بل يثبت فيه حكم الخ

ًوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعـشرا(: قوله تعالى: مثال ذلك ْ َ ً ََّ َ َ َ َّ َ ْ َّ َ َ ْ َ َ ٍَ ُِ ْ ُ ََّ َ ِ َْ َ ُ َ ْ ُ
ِ ِ ِْ َُ

َ َ ْ ْ ََ  مـع )٣()ََ

ّوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن(: قوله تعالى ْ َ ْ َّ َ َ َُ َُ َُ َْ َ ْ َ َ ُِ َ ُ()٤(.  

 ولالزوجة الحاملفي خاص الثانيًحاملا كانت أو غير حامل، والنص :  كل زوجةفيعام : ا .  

  .)٥( حق الحاملفيً فيكون ناسخا له - -  عند ابن مسعود الأول عن الثانيوقد تراخى 

                                                        
، وشرح الـسنة للبغــوى ٥/٢٠، والمفهـم ٦/١٢٩، ومــا بعـدها، وشرح مـسلم للنــووى ١٢/١٨عـون المعبـود : يراجـع) ١(

وإرشـاد ، ٨٧، وتـسهيل الحـصول ص١/٢٦٨، وجامع الأسرار للكاكى ٢٩٢- ١/٢٩١، كشف الأسرار للبخارى ٦/١٨٦

 .١٤٨، وإتحاف الأنام ص٢١٨، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية للخن ص٥٨الطالب للكواكبى مخطوط لوحة 

، وورد النهـى عــن المثلـة مـن طريــق آخـر في صــحيح ٧٥٩ص) ٤١٩٢(كتـاب المغـازى بــاب قـصة عكـل وعرينــة رقـم ) ٢(

  .٤٤٨ص) ٢٤٧٤(البخارى كتاب المظالم باب الهبى بغير إذن صاحبه رقم 

 .٢٣٤سورة البقرة من الآية ) ٣(

 .٤سورة الطلاق من الآية ) ٤(

 رقـم ٩١٩ ص" كتاب تفسير القرآن باب وأولات الأحمال أجلهن أن يـضعن حملهـن–فقد روى البخارى في صحيحه ) ٥(

، ولا أتجعلـون عليهـا التغلـيظ":  مالك بن عـامر حدثـه أنـه سـمع ابـن مـسعود يقـولمن حديث محمد بن سيرين أن) ٤٩١٠(

:  يراجـع" وأولات الأحمـال أجلهـن أن يـضعن حملهـن"تجعلون عليها الرخصة، لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى

، ومـا بعـدها، ٦/٤٥٦، والمنة الكـبرى ١٨/١٧٦، والاستذكار لابن عبد البر ١٩/٢٤٧، وعمدة القارئ ٨/٨٣٦فتح البارى 

، ومعـالم ٦١٣- ٣/٦١٢، وأحكـام القـرآن للجـصاص ٦/١٩٧سائى ، وحاشية السندى على سنن الن٦/٢٩٨وعون المعبود 

  ).١٥٤٧٥(، رقم ٧/٧٠٦، والسنن الكبرى للبيهقى ٢٩١- ٣/٢٩٠السنن للخطابى 

 . وقد سبق ذكر هذه المسألة عند الكلام على استدلال أصحاب العموم بالإجماع



 

)٢٥٦( ا ا  وأ ا د  

  .ً الزمان كان الخاص مخصصا للعام، ويعمل بكل منهمافي وإن علم اقترانهما  -٢

ِّوحرم الربـا(: قوله تعالى: مثال ذلك َ َّ َ ْوأحـل االلهَُّ البيـع(:  قولـه تعـالى مـع)١()َ َ َ َْ َّ َومـن كـان (: - - وكقولـه )٢( )َ َ ْ ََ

َمريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر َّ َ ََ َُّ َ ٍَ ْ َ ْ
ِ ٌِ َ ٍَ َِ ُفمن شهد منكم الشهر فليصمه (: مع قوله عز اسمه )٣()ً ُ ْْ َ َ ُ َْ َ َ َْ َّ ُ ْ َِ ِ()٤(.  

ًير تراخ، فكان الخاص مبينا للعـام عـلى سـبيل ففى آيتى الصيام والبيع علم مجىء الخاص بعد العام، من غ

  .)٥(التخصيص

 إذا جهل التاريخ فلم يعلم تقدم أحدهما على الآخر ففى هذه الحالة يحكم بالتعـارض بـين الخـاص  -٣

وبين القدر المعارض له من العام، وهنا يلجأ إلى الترجيح إن كان ممكنـا، فـيرجح المحـرم عـلى المبـيح، 

  .من لم تشتهر، ومن عمل به الأكثر على من عمل به القليلومن اشتهرت روايته على 

  .وإن لم يتأت الترجيح فيتوقف إلى ظهور التاريخ، أو إلى ما يرجح أحدهما على الآخر

َوالــذين يتوفــون مــنكم ويــذرون أزواجــا يتربــصن بأنفــسهن أربعــة أ(: قولــه تعــالى: مثــال ذلــك  َ ِ ََ ً ََّ َ َّ َ ْ َّ َ َ ْ َ َ َْ َ ُ َ ْ ُ
ِ ِ ُِ َّْ َُ ِ

َ َ ْ ْ ََ ٍشــهر ََ ُ ْ

ًوعشرا ْ َ َّوأولات الأحمـال أجلهـن أن يـضعن حملهـن(:  مع قولـه تعـالى)َ ْ َ ْ َّ َ َ َُ َُ َُ َْ َ ْ َ َ ُِ َ عـلى رأى سـيدنا عـلى بـن ( ُ

  . الحامل المتوفى عنها زوجهافي فيثبت حكم التعارض )٦(--أبى طالب 

                                                        
 .٢٧٥سورة البقرة من الآية ) ١(

 .٢٧٥سورة البقرة من الآية ) ٢(

 .١٨٥ة البقرة من الآية سور) ٣(

 .١٨٥سورة البقرة من الآية ) ٤(

ُفمـــن شـــهد مـــنكم الـــشهر فليـــصمه (:فقولـــه تعـــالى) ٥( ُ ْْ َ َ ُ َْ َ َ َْ َّ ُ ْ َِ صـــحيحهم وســـقيمهم، مقـــيمهم :  ألـــزم الـــصوم جميـــع النـــاس)ِ

َومن كان مريضا أو على : )الخ، فجاء كلام مستقل مقارن، وهو قوله تعالى.. ...ومسافرهم َ ْ ْ ََ ً ِ َ ََ َسفر فعدة من أيام أخـرَ َّ ََ َُّ ٍَ ْ
ِ ٌِ َ ٍ ً مخصـصا )َ

  .للعام، فأصبح وجوب الصوم غير شامل لجميع أفراده، حيث خرج بالمخصص المريض والمسافر

ْوأحل االلهَُّ البيع(: وقوله تعالى َ َ َْ َّ  جاء فيه لفظ البيع عام، يشمل كل مـا هـو مبادلـة مـال بـمال، فيـدخل في عمومـه الربـا؛ لأن الربـا )َ

 فأصـبح البيـع غـير شـامل )وحـرم الربـا( - - ًادلة مال بمال أيضا، ولكن خص منـه الربـا بكـلام مـستقل مقـارن، وهـو قولـه مب

، وتـسهيل الوصـول للمحـلاوى ١/٣٥٥مرآة الأصـول بحاشـية الأزمـيرى : يراجع. (لجميع أفراده بالنسبة لحكمة وهو الحل

، وأثـر ٢/١٢٥، وتفـسير النـصوص ٢٧٥ الـدين شـعبان ص، وأصـول الفقـه لزكـى٤٠٥، وأصول الفقه للبرديـسى ص٧٢ص

  ).٢١٦الاختلاف في القواعد الأصولية ص

الاسـتذكار لابـن عبـد الـبر : يراجـع. (أنها تنتظر آخر الأجلين من وضع الحمل، أو أربعة أشهر وعـشرا: ورأى سيدنا على) ٦(

  ).١٥١٧( رقم ١/٣٥٢، وسنن سعيد بن منصور ٦/٤٥٦، والمنة الكبرى ١٨/١٧٦



  

)٢٥٧(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

نـه مـانع يـصلح البنـاء، ولـيس ع:  صـورة الجهـلفيوالحق الذى لا ينبغـى العـدول عنـه ": قال الشوكانى 

  .)١("للتثبت به، والجمع بين الأدلة ما أمكن هو الواجب، ولا يمكن الجمع مع الجهل إلا بالبناء

 كنـا نأخـذ بالأحـدث فالأحـدث مـن ":  أنـه قـال- - ويستدل لمذهب الحنفية بما روى عن ابن عباس  

  .)٢(- -  أعمال رسول االله

ًتقـدم، وعنـد العلـم بالتـاريخ يكـون أحـدهما متقـدما،  أن المتـأخر أولى بالعمـل مـن المفيفإن هذا ظاهر  

ًوالآخر متأخرا، فيؤخذ بالمتـأخر؛ لأنـه أولى، سـواء كـان المتـأخر هـو الخـاص أو العـام، ويكـون ناسـخا  ً

  .للمتقدم

ًأما عند المقارنة فلم يوجد مقتضى النسخ وهو العلم بالمتأخر؛ فيكون الخـاص مخصـصا للعـام، ويعمـل  

  .بهما

ًلتاريخ يكون الدليلان متساويين؛ لأن كلا من العـام والخـاص قطعـى الدلالـة، فالعمـل بواحـد وعند جهل ا

منهما وترك الآخر فيه ترجيح لأحد المتساويين بلا مرجح، وهو باطل؛ لـذلك وجـب التوقـف عـن العمـل 

ًبهما معا حتى يوجد المرجح لأحدهما، فإن لم يوجد سقط الدليلان معا، وينظر لغيرهما ً.  

  :قش هذا من وجهينونو 

  ولادليـل في لمـا تقـدم )٣( بأنه يجب حمل كلام ابن عباس على غير تعارض العام مـع الخـاص:ا 

  .ًمذهب الجمهور المثبت للتخصيص؛ جمعا بين الأدلة

                                                        

ــشوكانى ص) ١( ــول لل ــاد الفح ــع١٦٣إرش ــويح : ، ويراج ــر ١/٧٥شرح التل ــسير التحري ــير ١/٣٠٤، وتي ــر والتحب ، والتقري

 .٢١٦، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص١/٢٧١

الموطـأ  (- - وكـانوا يأخـذون بالأحـدث فالأحـدث مـن أمـر رسـول االله .. .. ": أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلفظ ) ٢(

ــكتاب  ، ومـسلم كتـاب الـصيام بـاب جـواز الـصوم والفطـر في شـهر ٢٩٤ ص١الـصيام بـاب مـا جـاء في الـصيام في الـسفر ج

 يتبعـون الأحـدث فالأحـدث مـن - - وكـان صـحابة رسـول االله  .. ": ، ولفظـه عنـده٢٦٧ ص١١١٣(رمضان للمسافر رقم 

 ."أمره

  . الوجه الثانى من المناقشةأى يحمل على الأحدث من الأحكام، دون الأدلة، كما سيأتى في) ٣(



 

)٢٥٨( ا ا  وأ ا د  

ولا نسلم لكم تساوى الدليلين عنـد جهـل التـاريخ، بـل نقـول الخـاص أرجـح؛ لأن العمـل بـه فيـه إعـمال  

  .)١( العمل به فيه إلغاء لأحدهما والإعمال خير من الإهمالالدليلين، وترك

   امفي أفـراد الأحـدث، مطلـق في صـيغة عامـة – حـديث ابـن عبـاس في الـواردة –الأحدث : ا 

متعلقاته وأحواله وأزمنته وبقاعـه، فنحملـه عـلى بعـض متعلقاتـه، وهـو الأحـدث مـن الأحكـام دون الأدلـة 

ًلة، ويكون هذا تقييدا لتلك الحالـة أو المتعلـق، لا تخصيـصا للعمـوم، ويبقـى لفـظ  الأدفيوالنزاع إنما هو  ً

أحكـام : الراوى على عمومه، والأحكام هى السابقة للفهم عنـد سـماع هـذه الـصيغة؛ ولـذلك قـال العلـماء

 القلـوب، تجــددت فيأوائـل الإسـلام كانـت فيهـا الــرخص كثـيرة، ولمـا قويـت عــصابة الإسـلام واسـتقر 

  .)٢(م لتلك الأحكام السابقة، وهو معنى الحديثالعزائ

 و :       ا ف اا    الفـروع الفقهيـة، ويتـضح ذلـك بـذكر في اخـتلاف 

  :بعض الأمثلة على النحو التالى

  : زة اروع واراب   - ١

 في إلى أن النـصاب )٣(سنذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية، وأبو يوسف ومحمد بـن الحـ

زكاة الزروع والثمار هى خمسة أوسق، فإن قل الخـارج مـن الأرض عـن خمـسة أوسـق لم تجـب الزكـاة 

  .فيه

                                                        

 .٢٩٦- ٢/٢٩٥أصول الفقه للشيخ زهير ) ١(

، ٤/١٩١، وشرح النـووى عـلى صـحيح مـسلم ٢/٣٤٤، والعقـد المنظـوم ٥/٢٢١١نفائس الأصول للقـرافى : يراجع) ٢(

  .٢/٢٣٥، وشرح الزرقانى على الموطأ ١٠/٦٨والاستذكار 

، ومواهــب ١٠١- ١٠٠ أهــل المدينــة المــالكى لابــن عبــد الــبر ص، والكــافى في فقــه٢/٤٧٦بدايــة المجتهــد : يراجــع) ٣(

، والمغنــى لابــن ١/٣٨٢، ومغنــى المحتــاج ٥/٤١٨، والمجمــوع شرح المهــذب ٣/١١٧الجليــل شرح مختــصر خليــل 

، واللبـاب في شرح الكتــاب ٢/٣٥٦، ورد المحتـار لابـن عابـدين ١٣١، والعـدة شرح العمـدة للمقدسـى ص٢/٦٩٥قدامـة 

  .١/١٥٠للميدانى الحنفى 



  

)٢٥٩(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  .)١("ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" : - - واحتجوا بحديث النبى 

شر، فيما سـقت الـسماء والعيـون، أو كـان عثريـا العـ" : - - ًوجعلوا هذا الحديث مخصصا لعموم قوله 

  .)٢("وفيما سقى بالنضح نصف العشر

 الأخذ بالخاص حينما يعارض العام، ومن ثم فـلا فيوبهذا يكون الشافعية ومن وافقهم مشوا على أصلهم 

  .)٣( الزروع والثمار إن قلت عن النصاب المذكورفيتجب الزكاة عندهم 

  .ًان أو كثيراً الخارج من الأرض قليلا كفي إلى أنه تجب الزكاة )٤(وذهب أبو حنيفة

واحتج بعموم الحديث السابق، وتأول الحديث الخاص بزكاة التجارة، فإنهم يتبايعون بالأوساق فقيمة 

  .خمسة أوسق مئاتا درهم

 الأخذ بالعام حينما يعارض الخاص، ولم يعلم التاريخ، فيوبهذا يكون الحنفية قد ساروا على أصلهم 

 لأنه يفيد وجوب الزكاة "الخ.. .. ً السماء أو كان عثريافيعمل بالراجح منهما، وهو حديث فيما سقت

  .فيما قل عن خمسة أوسق

والحديث الخاص ينفى الوجوب، والعمل بما يفيـد الوجـوب أحــوط، حيـث تـبرأ بـه الذمـة وتخـرج مـن 

  .)٥(أن العمل به يحقق مصلحة الفقير والمسكين العهدة بيقين، فضلا عن

                                                        
، ومسلم كتـاب الزكـاة رقـم ١٤٨٤ رقم ٢٧٦أخرجه البخارى كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ص ) ١(

ــو داود ٢٣١٢ ص٩٧٩ ــ٢/١٥٥٨، وأب ــذى جـ ــم / ٣، والترم ــ٦٢٦رق ــسائى جـ ــه ١٧ ص٥، والن ــن ماج ــم ١، واب ، ١٧٩٣ رق

 .١٦٨ص٤، ومنتقى الأخبار جـ٨٦ص٣وأحمد جـ

ــ٢٧٦/١٤٨٣كتاب الزكـاة بـاب العـشر فـيما يـسقى مـن مـاء الـسماء ص أخرجه البخارى ) ٢( ، ١٥٩٦ رقـم ٢، وأبـو داود ج

 ـ٦٤٠رقم٣والترمذى جـ  ـ١٤ ص٥، والنسائى ج   .١٦٦ص٤، ومنتقى الأخبار جـ١٨١٧رقم ١، وابن ماجه ج

الفقـه لزكـى الـدين ، وأصول ٢/٢٤٣، وفتح القدير ١/٧٦، وبداية المجتهد ١/٣٨٢المغنى للخطيب الشربينى : يراجع) ٣(

 .٢٧٦ص

، والغنيـة للسجـستانى ٣/٤١٧، والبنايـة شرح الهدايـة ١/١٤٨الاختيار لتعليل المختـار للموصـلى : يراجع. ووافقه زفر) ٤(

  .٦٨ص

- ٢/٦٩٥، والمغنــى لابــن قدامــة ١/١٠٩، الهدايــة للمرغينــانى ١/١٠٧الفقيــه والمتفقــه للخطيــب البغــدادى : يراجــع ) ٥(

، وأثــر الاخــتلاف في ١٢٩- ٢/١٢٨، وتفــسير النـصوص ٣٦٤- ١/٣٦١يوســف القرضـاوى / لـدكتور، وفقـه الزكــاة ل٦٩٦



 

)٢٦٠( ا ا  وأ ا د  

  .)١(وهذا ما أختاره لقوة دليله

٢ -   ا :  

لا يقتـل مـسلم ": - -    أنه لا يقتص للذمى من المسلم إذا قتله، واحتجوا بحـديث النبـى)٢(يرى الجمهور

   شأن القصاص، كقولهفي ولم يـأخذوا بعمـوم الآيات الـواردة )٣("بكافر

َكتب عليكم القصاص في القتلى(: تعالى َ ْ ْ َْ ُِ ُ َ َ َ
ِ ِ

ُ َوكتبنا ع (:، وقوله)٤()ُْ ْ ََ َ ِليهم فيها أن النفس بالنفسَ ْ َّْ َِّ َ َّ َ َِ
ِ

ْ ْ َ()٥(.  

ْومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل (:وقوله ْ َ َْ ْ ً ْ ْ َ ً ُ َ ُِ ِ ْ ُ ُ ِّ َ ََ ََ ِْ ِ ِ ِ
َ َ َ ْ َ()٦(.  

  .)٧(ًبل خصصوها بالحديث السابق الذى يمنع من القصاص من المسلم إذا قتل ذميا

  .سلم يقتل بالذمى ويقتص منه لهفيرون أن الم: )٨(أما الحنفية

  .واحتجوا بعموم الآيات السابقة، ولم يخصوها بالحديث السابق

                                                                                                                                                    
ــام بتخــصيص العــام ص٢٢٣- ٢٢٢القواعــد الأصــولية ص ، وأصــول الفقــه لزكــى الــدين شــعبان ١٥٢- ١٥١، وإتحــاف الأن

 .٢٧٦ص

جـت الأرض وهـو أن يكـون اعتبار النـصاب في زكـاة مـا أخر:  ما مفاده٤٢- ٤١ ص٢قال الشوكانى في السيل الجرار جـ) ١(

خمسة أوسق فذلك للدليل الصحيح المتلقى بالقبول من جميع طوائف أهـل الإسـلام، فهـو بـين عامـل بـه، ومتـأول لـه، وهـو 

ً قليـل مـا أنبتـت الأرض وكثـيره؛ عمـلا بالأحاديـث في ولم يـصب مـن أوجبهـا " فيما دون خمسة أوسق صدقةليس"حديث 

؛ لأنــه عمـل بالعـام وتـرك العمــل "لعيـون العـشر، وفـيما ســقى بالنـضح نـصف العـشرفـيما سـقت الــسماء وا"المـصرحة بـأن 

  .بالخاص، والجمع بينهما واجب؛ بأن يبنى العام على الخاص

، والــشرح الكبــير ٤٩١، وجــامع الأمهــات لابــن الحاجــب ص٥٨٧الكــافى في فقــه أهــل المدينــة المــالكى ص: يراجــع) ٢(

، والـروض ٦/٦٥٢، والمغنـى لابـن قدامـة ٤/١٦، ومغنـى المحتـاج ٧/٢٦٨ ، ونهايـة المحتـاج٤/٢٣٧بحاشية الدسوقى 

  .٤٧٠- ٤٦٩المربع بشرح زاد المستقنع ص

 .٢٦٥٩رقم/ ٢، وابن ماجه ٤/١٤١٣، الترمذى ٣٩- ٣٨ص) ١١١(أخرجه البخارى باب كتابة العلم رقم ) ٣(

 .١٧٨سورة البقرة من الآية ) ٤(

 .٤٥سورة المائدة من الآية ) ٥(

 .٣٣لاسراء من الآية سورة ا) ٦(

  .٢٢٣الخن ص/ د.، وأثر القواعد الأصولية أ٧/٦٥٣المغنى لابن قدامة : يراجع) ٧(

  .٨/٢١٧، وشرح فتح القدير ٧/٢٣٧بدائع الصنائع : يراجع) ٨(



  

)٢٦١(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 قتـل مـسلما بمعاهـد - - ويؤيدون ما ذهبوا إليه بـما رواه الـدارقطنى مـن حـديث ابـن البيلمانـى أن النبـى 

  .)١("أنا أكرم من وفى بذمته": وقال

  )٣(! لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فيكف بما يرسله؟ ضعيف)٢(ويرد على الحنفية بأن ابن البيلمانى

  .وإذا كان الأمر كذلك فلا يقاوم حديث البخارى سالف الذكر

:  الباب إلا حـديث البخـارى وهـو يخـصص عمـوم قولـه تعـالىفيفلا يصح ": )٤( تفسيرهفيقال القرطبى 

َكتب عليكم القصاص في القتلى( َ ْ ْ َْ ُِ ُ َ َ َ
ِ ِ

ُ ْوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس( : وعموم قوله تعالى)ُْ َّْ َّ َ َ َِ َ َ ْ ََّ َ َِ
ِ

ْ ْ َ(.  

ِوكتبنا عليهم فيها أن الـنفس بـالنفس(:  إن االله تعالى قال":وقال ابن العربى ْ َّْ َّ َ َ َِ َ َ ْ ََّ َ َِ
ِ

ْ ْ  في فـأخبر بأنـه فـرض علـيهم )َ

 - ًنحـن أيـضا-  ملتنـا في أن : ملتنا كـان معنـاهفيًملتهم أن كل نفس منهم تعادل نفسا، فإذا التزمنا نحن ذلك 

  . )٥(ًأن كل نفس منا تقابل نفسا، فأما مقابلة كل نفس منا بنفس منهم فليس من مقتضى الآية ولا من مواردها

  .)٦(وبهذا يجمع بين العمل بالآية والحديث، والجمع أولى

  : زكاة الخارج من الأرض -٣

رج االله مــن الأرض ممـا يقـصد بزراعتـه  كـل  مــا أخـفي إلى وجـوب الزكـاة - رحمه االله–ذهب أبو حنيفة 

نمـاء الأرض، وتستغل به عادة، فيستثنى الحطب والحشيش والقصب الفارسى؛ لأنه مما لا يستنبته النـاس 

  .)٧( الأرضفيعادة 

                                                        
ً، والحديث ضـعيف لا تقـوم بـه حجـة، ولا يجعـل مثلـه إمامـا ٣٤٣، والشافعى في مسنده ص٣/١٣٥أخرجه الدارقطنى ) ١(

 .٢٠/٢٠، وتكملة المجموع ١٧- ٧/١٦، ونيل الأوطار ٣/١٣٥التعليق المغنى : يراجع. (ه دماء المسلمينتسفك ب

: يراجـع(منكـر الحـديث : لـين الحـديث، وقـال الأزدى: عبد الرحمن بن يزيد بن البيلمانـى مـن التـابعين، قـال أبـو حـاتم) ٢(

  ).٢/١٥٨لكاشف ، وا٤/٢٦٤، وميزان الاعتدال للذهبى ٣٤٦- ٣/٣٤٥تهذيب التهذيب 

  .٣/١٣٥سنن الدارقطنى ) ٣(

 .١٤٢، وإتحاف الأنام ص١/٢٥٢تفسير القرطبى ) ٤(

 .٢/١٢٩أحكام القرآن لابن العربى ) ٥(

، ٨٠- ٧٨أمـير عبـد العزيـز ص ./ د.، والفقه الجنـائى في الإسـلام أ٢٢٥أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص: يراجع) ٦(

 .١٤٢- ١٤١وإتحاف الأنام ص

  .٢/٥٨، بدائع الصنائع للكاسانى ٢٤٢ ص٢فتح القدير على الهداية جـ: راجعي) ٧(



 

)٢٦٢( ا ا  وأ ا د  

ْومما أخرجنا لكم من الأرض(:  عموم قوله تعالى:و ْ ََ َ ْ َ
ِ ُِ َ َ ْ َ   .، ولم يفرق بين مخرج ومخرج)١()َّ

  ولم يفصل الحديث بين ما يبقى وما لا يبقـى، ومـا يؤكـل . )٢( "يما سقت السماء العشرف": و

  .)٣(وما لا يؤكل، وما يقتات وما لا يقتات

  .ولم يخصص هذا العموم بما ورد من أخبار تقصر الزكاة على بعض أنواع الثمر والزرع

إخراج الزكاة من جميع مـا تنبتـه الأرض  فأخذوا بهذه الأخبار وعملوا بها، ولهذا لم يقولوا ب:أ ار 

  .كما قال أبو حنيفة

 كل مقتات مدخر، وييبس من الحبـوب والـثمار مثـل الحنطـة فيتجب الزكاة : )٤(فمذهب مالك والشافعى

  .والشعير، والذرة والأرز

فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فقد عفا عنه رسول ": وحجتهم حديث معاذ، وفيه

  .)٥("- - االله 

 كـل مـا ييـبس ويبقـى، ويكـال مـن الحبـوب والـثمار ممـا ينبتـه فيوجـوب الزكـاة : ومذهب الإمام أحمـد

الآدميــون كالحنطــة والــشعير والــسلت والأرز والــدخن والفــول والعــدس وبــذر الكتــان والقثــاء والخيــار 

  .)٦(لحبوباوالترمس والسمسم وسائر 

                                                        

 .٢٦٧سورة البقرة من الآية ) ١(

 .سبق تخريجه في مسألة النصاب في زكاة الزروع والثمار) ٢(

ــ١/٥٥٤أحكـام القـرآن للجـصاص : يراجع) ٣( ، والمنـة ٣٥٥- ١/٣٥٤، وفقـه الزكـاة ٦٦ ص٧، وتفـسير الفخـر الـرازى ج

  .٣/١٧٠ الكبرى

ــ٢٥٠- ١/٢٤٦، وأسهل المدارك للكشناوى ٥٠٤- ١/٥٠١الفواكه الدوانى : يراجع) ٤(  ٥، والمجموع شرح المهـذب ج

  .٧١- ٣/٧٠، ونهاية المحتاج ٤١٦- ٤١٣ص

ــ) ٥( ) ٧٤٧٧( رقـم ٢١٧ ص٤أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب الزكـاة بـاب الـصدقة فـيما يزرعـه الآدميـون وييـبس ج

المنـة : يراجـع. (، وهو ضعيف؛ لضعف إسحاق بن يحيى، ولإرساله١٢٣٥( رقم ٣/١٧٣ السنن الصغرى ًوأخرجه أيضا في

 ).٩/٢٧١، والاستذكار لابن عبد البر ٣/١٧٢الكبرى 

، ١/٣٥٢، فما بعـدها، والمـسائل الفقهيـة التـى لم يختلـف فيهـا قـول الإمـام أحمـد ٢/٦٩٠المغنى لابن قدامة : يراجع) ٦(

  .٣/٧٩والإنصاف للمرداوى 



  

)٢٦٣(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  .)١("قة حتى يبلغ خمسة أوسق حب ولا تمر صدفيليس ": مفهوم حديث: وحجته

  .فخصص العموم بمفهوم هذا الحديث

واسـتدل بالحـديث عــلى انتفـاء الزكــاة ممـا لا توسـيق فيــه، أى لا كيـل، وأمــا فـيما هـو مكيــل فيبقـى عــلى 

  .)٢(العموم

والمختار عندى مذهب أبى حنيفة لأنه هو الذى يعضده عموم النصوص من القرآن والسنة، وهـو الموافـق 

  .شريع الزكاةلحكمة ت

فلـيس مــن الحكمــة أن يفــرض الــشارع الزكــاة عــلى زارع الــشعير والقمــح ويعفــى صــاحب البــساتين مــن 

  .)٣(البرتقال أو المانجو أو التفاح

ً المسألة مذهب أبـى حنيفـة دلـيلا، وأحوطهـا للمـساكين، وأولاهـا فيوأقوى المذاهب ": قال ابن العربى

  .)٤("الآية والحديثًقياما بشكر النعمة، وعليه يدل عموم 

إمـا :  الأقـوات الأربعـة فلـم يـسلم حـديث مـن طعـنفي حـصر الزكـاة فيوالأحاديث التى ساقها الشافعية 

  .)٥(بالانقطاع، أو ضعف الرواة، أو وقف ما ادعى رفعه

  .)٦(وعلى فرض صحتها فقد تأولها بعض العلماء بأنه لم يكن ثمة غير الأربعة

 الحـب فيًف؛ لأن الذى يقتضيه ظاهر الحديث أن يكـون النـصاب معتـبرا وما احتج به الإمام أحمد فضعي

  .)٧( قوة الكلامفيوالثمر، فأما سقوط الحق فيما عداها فليس 

                                                        
ليس في حب ولا تمـر صـدقة حتـى يبلـغ خمـسة ": ، ولفظه٢٣٢ ص٩٧٩أخرجه مسلم كتاب الزكاة حديث رقم ) ١(

 .".. .. أوسق

  .١/٣٥٣، وفقه الزكاة ٣/١٠٠، وعارضة الأحوذى ٢/٦٩٢المغنى لابن قدامة : يراجع) ٢(

  .١/٣٥٥، وفقه الزكاة ١٧١- ٣/١٧٠المنة الكبرى : يراجع) ٣(

 ـشرح الترمذى) ٤(  .٣/٤٢٠البناية للعينى : ، ويراجع١١٠ص٣ ج

  .٣٥٦- ١/٣٥٥، وفقه الزكاة ٤٢٣- ٣/٤٢١البناية على الهداية للعينى : يراجع) ٥(

  .١/٣٥٦، والمرجع الأخير السابق ٤/٢٧١مرقاة المفاتيح للقارى : يراجع) ٦(

  .١/٣٥٧، وفقه الزكاة ٢/٢٨٤أحكام القرآن لابن العربى : يراجع) ٧(



 

)٢٦٤( ا ا  وأ ا د  

 ضـعيف الإسـناد لا يحـتج )١("الخـضروات صـدقة فيليــس " :- - والحديث الـذى يروى عــن النبـى 

  .)٢(عن أن يخصص به عموم القرآن  ًفضلا بمثله،

، فحملـه فقهـاء الحنفيـة عـلى أنـه لـيس فيهـا )٣(ح بعض العلماء هذا الحـديث؛ بتعـدد طرقـههذا، وقد صح

صدقة تؤخذ بواسطة العمال والجباه، بل أربابها هـم الـذين يؤدونهـا بأنفـسهم؛ وذلـك لأن الخـضروات لا 

ـــل أن ــف قب ــا التل ــسـرع إليه ــا، في ــاء له ــستحقين بق ــصل إلى الم ــه )٤(ت ــل الفق ــض أه ــب بع ــد ذه ــى لق ، حت

 إلى أخذ الزكاة من أثمانها لا مـن عينهـا، وقـد أحـسن هـؤلاء صـنعا؛ ذلـك لأنهـا لا يمكـن أن )٥(لحديثوا

  واالله تعالى أعلى وأعلم ،،   .)٦( بيت المال، بل يسرع إليها التلف والفسادفيتؤخذ وتحفظ 

                                                        

، قــال صــاحب التعليــق المغنــى عــلى ســنن ٢/٩٥دارقطنى كتــاب الزكــاة بــاب لــيس في الخــضروات صــدقة أخرجــه الــ) ١(

، وأخرجه الترمذى باب مـا جـاء في زكـاة "فيه الصقر بن حبيب وأحمد بن الحارث، وكلاهما ضعيفان": ٢/٩٥الدارقطنى 

 - -  هـذا البـاب عـن النبـى إسناد هـذا الحـديث لـيس بـصحيح، ولـيس يـصح في: ، وقال٢١٥ص) ٦٣٧(الخضروات رقم 

 .٢/٣٢٨، وتلخيص الحبير ٢/١٣٧ والجامع الصغير للسيوطى ٦٩- ٣/٦٨مجمع الزوائد : يراجع (".. شىء

، ٢/٦٩٢، والمغنــى لابــن قدامــة ٥/٤٩٣، والمجمــوع ٧/١٠٣، وتفــسير القرطبــى٢٧٦- ٩/٢٧٠الاســتذكار: يراجــع) ٢(

 .٣٦٠- ١/٣٥٠ وفقه الزكاة ٢/٥٩ع الصنائع ، وبدائ٧/٦٥، وتفسير الفخر الرازى ٢/٢٤٤وفتح القدير 

ــ٤/١٧٠نيل الأوطار : يراجع) ٣( ، وصـحيح الجـامع الـصغير ١٥٣- ٢/١٥٢، وسـبل الـسلام ٤٣ ص٢، والـسيل الجـرار ج

  ).٥٤١١( رقم ٩٥٣ ص٢جـ

، ٢/٥٩ ، وبـدائع الـصنائع٤/٢٧١، ومرقـاة المفـاتيح ٣/٤٢٤، والبنايـة للعينـى ٢/٢٤٤فتح القدير لابن الهمام : يراجع) ٤(

  .١/٣٥٨وفقه الزكاة 

، ومـصنف ابـن أبـى شـيبة كتـاب الزكـاة بـاب في )١٥٢١(، رقـم ٥٠٢الأموال لأبى عبيـد بـاب وأمـا الخـضر ص: يراجع) ٥(

، كتـاب الزكـاة ٩٤- ٤/٩٣ومـصنف عبـد الـرزاق ) ١٠٠٤٣(ورقـم ) ١٠٠٣٩( رقم ٢/٣٧٢ليس فيها زكاة : الخضر من قال

  ).٧٢٢٢(ورقم ) ٧٢١٤(باب الخضر رقم 

  .١/٣٥٩فقه الزكاة ) ٦(



  

)٢٦٥(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا  
وم ا  و   

  . دفعةرق جميع ما يصلح له بوضع واحدكلمة تستغ: ًالتعريف المختار للعام اصطلاحا -١

: يجب العمل بالعام، وإجراؤه على عمومه، ما لم يقم دليل على تخصيصه، حتـى صـار مـن أقـوالهم -٢

   ."يثبت العمل بظواهر العموم، وهى ملزمة حتى يدل دليل التخصيص"

  .كان الصحابة يطلبون دليل التخصيص، لا دليل العموم -٣

  .دليل راده ما لم يصرف عن ذلك جميع أففييثبت الحكم العام  -٤

 قطعى الدلالـة عـلى -  وهو ما صحبته قرينة تنفى احتمال تخصيصه - ًالعام الذى أريد به العموم قطعا  -٥

  .ًالعموم اتفاقا

ً شـيوعا لا – صـيغ العـام المطلـق فيشـيوع التخـصيص : عمدة القائلين بظنية دلالة العام عـلى أفـراده -٦

 من عام إلا وقد خصص، وبذلك يكون احـتمال إرادة الخـصوص مـن إنه ما: يحصى ولا يحصر، حتى قيل

ًهذه الصيغ احتمالا ناشئا عن دليل، ومثل هذا الاحتمال ينافى القطعية بالمدلول ً.  

ًأن اللفـظ إذا وضـع لمعنـى كـان ذلـك المعنـى لازمـا ثابتـا بـذلك : ومستند القائلين بقطعية دلالة العام -٧ ً

ًل على خلافه، والعموم وضع لـه اللفـظ، فيكـون لازمـا قطعـا، حتـى يقـوم اللفظ عند إطلاقه حتى يقوم الدلي ً

  .ًدليل الخصوص، ومن ثم فيثبت حكم العام لكل فرد من أفراده قطعا إلى أن يقوم دليل التخصيص

 وسـعنا الوقـوف فيعدم التكليف بـه أى بـالعلم؛ لأنـه لـيس :  حق العلم معناهفياعتبار الإرادة الباطنة  -٨

 حـق صـيغة العمـوم الظـاهرة، لوجـوب فيالتكليف إنما يكـون بحـسب الوسـع، ولم تعتـبر على الباطن، و

  . الوسعفيالعمل بها، إذ هو الذى 

ًالاحتمال الغير الناشئ عن دليل لا ينافى القطعية بالمدلول اتفاقا، فيجوز أن يكون العام قطعيا معه -٩ ً. 

  .دلولأما الاحتمال الناشئ عن دليل فهو الذى ينافى القطعية بالم

 باب تخصيص العـام؛ لأن التخـصيص يكـون بكـلام مـستقل فيًوالحنفية يزعمون قلته، أى أنه ليس شائعا 

  .موصول بالعام عندهم



 

)٢٦٦( ا ا  وأ ا د  

التخصيص عند الجمهور هو قصر العام على بعض مسمياته سـواء كـان بغـير مـستقل، أو بمـستقبل  - ١٠

 تنـاول في يـورث الـشبهة - هـذا–شيوعه موصول بالعام أو متراخ، ولا شك أنه بهذا المعنى شائع وكثير، و

ًحكم العام لجميع أفراده، ويكون ذلك دليلا على احتمال الاقتصار على بعض الأفراد، ومـن ثـم فـلا يكـون 

ًمدلوله قطعيا، بل ظنيا ً.  

  . دلالة العام هو مذهب الجمهور القائلين بأن دلالة العام على أفراده ظنيةفيالمذهب المختار  - ١١

ة العام ليس له أدنى تأثير على كليات القرآن وعموماته؛ لأن العدول عن حكـم العـام القول بظنية دلال - ١٢

 وجوب العمل بجميع أفـراده حتـى يـرد المخـصص، فيإلى التخصيص لا يكون إلا بالدليل، فالعام ظاهر 

  .ًفضلا عن أن دلالة العام على أصل المعنى قطعية

 بيـان فيًل للعمـل بخـبر الآحـاد ويجعـل لـه دورا القول بظنية دلالة العـام عـلى أفـراده يفـسح المجـا - ١٣

  .القرآن الكريم

 ابتـداء، وهـذا -  كخـبر الواحـد–يجوز تخـصيص عـام الكتـاب أو الـسنة المتـواترة بالـدليل الظنـى   - ١٤

  .يخرج على رأى من قال بأن دلالة العام ظنية

لقيـاس، وهـذا عنـد لا يجوز تخصيص عام الكتاب أو السنة المتواترة ابتداء بالظنى كخبر الواحد وا - ١٥

جمهور الحنفية؛ ذلك لأن مدلول العام قطعى عنـدهم، وخـبر الواحـد ظنـى، فهـو أضـعف منـه، فـلا تتـأتى 

معارضته له، والتخصيص يكون بطريق المعارضة، ومن ثم امتنع تخصيصه به، نعم يصح تخصيصه بـه إذا 

 .ًسبق أن خصص بقطعى مثله؛ لأنه يصير حينئذ ظنيا

 تخصيص العام القطعى بما هو ظنى كخبر الواحد والقياس، كما هـو مـذهب جواز: عندى المختار - ١٦

  .الجمهور

  .ومن أثر الخلاف الأصولى بين الحنفية والشافعية - ١٧

  هل للمطلقة المبتوتة النفقة والسكنى؟ -

  هل لو التجأ مباح الدم إلى الحرم يقتل فيه؟ -

  هل شعر الميتة طاهر؟ -



  

)٢٦٧(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  افرين؟هل المسافر العاصى بسفره يترخص برخص المس -

  هل السيد يملك إجبار غلامه على النكاح -

  ًهل تحل الذبيحة المتروكة التسمية عمدا -

 الدلالـة، فيؤخـذ بالخـاص فيلا تعارض بين العام والخاص عند الجمهور، وذلك لعدم تـساويهما  - ١٨

  .سواء علم تأخيره عن العام أو تقديمه، أو لم يعلم شىء منهما

  . حكم العام يثبت للباقى الذى لم يدل عليه الخاصويعمل بالعام فيما وراء ذلك، أى أن

  .وهذا محله قبل حضور وقت العمل بالعام

 غـير مـا دل عليـه فيوبهذا يكون قد أعمل الـدليلين، حيـث عمـل بالخـاص فـيما دل عليـه، وعمـل بالعـام 

  .الخاص

  .ًومن المقرر الثابت أن إعمال الدليلين معا خير من إبطالهما أو إبطال أحدهما

 . القطعيةفينفية يحكمون بالتعارض بينهما بالقدر الذى دل عليه الخاص؛ لتساويهما والح - ١٩

  .فإن كان المتأخر هو العام نسخ الخاص المتقدم، وثبت الحكم لجميع أفراد العام

  .ًوإذا كان المتأخر منهما هو الخاص فيكون ناسخا للعام بقدر ما دل عليه الخاص - ٢٠

  . ً الخاص مخصصا للعام ويعمل بكل منهما الزمان كانفيوإن علم اقترانها  - ٢١

وإن جهل التاريخ فلم يعلم تقدم أحدهما على الآخر، فيحكم بالتعـارض بـين الخـاص وبـين القـدر  - ٢٢

ًالمعارض له من العام، فيلجأ إلى الترجيح إن كان ممكنـا، فـيرجح المحـرم عـلى المبـيح، ومـن اشـتهرت 

  .روايته على من لم تشتهر وهكذا

   .ح غير ممكن فيتوقف إلى ظهور التاريخ، أو إلى ما يرجح أحدهما على الآخروإن كان الترجي

ًالمتأخر أولى بالعمل من المتقدم عند الحنفية، سواء كان خاصا أو عاما، ويكون ناسخا للمتقدم - ٢٣ ً ً.  

   .ًوعند المقارنة يكون الخاص مخصصا للعام

  .لالته قطعية عند الحنفية، كدلالة الخاصوعند الجهل بالتاريخ يكون الدليلان متساويين؛ لأن العام د



 

)٢٦٨( ا ا  وأ ا د  

فالعمل بواحد منهما وترك الآخر، فيه ترجيح لأحد المتساويين بـلا مـرجح، وهـو باطـل، ومـن ثـم فيجـب 

ًالتوقف عن العمل بهما معـا حتـى يوجـد المـرجح لأحـدهما، وإن لم يوجـد سـقط الـدليلان معـا، وينظـر  ً

  .لغيرهما

إن الخـاص أرجـح؛ لأن العمـل بـه : عند جهل التاريخ، ويقولونأما الجمهور فيرون عدم تساويهما  - ٢٤

  .فيه إعمال الدليلين، وترك العمل به فيه إلغاء لأحدهما، والإعمال خير من الإهمال

  : الفروع الفقهية الآتيةفيويظهر أثر الخلاف الأصولى السابق بين الحنفية والشافعية  - ٢٥

  . زكاة الزروع والثمارفيالنصاب  -

  .لذمىقتل المسلم با -

  .زكاة الخارج من الأرض -

 



  

)٢٦٩(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا ا أ  
آن: أوا وأ ا :  

عبـد الـسلام محمـد : ـ، اعتنـى بـههــ٣٧٠أحكام القرآن للإمام أبى بكر أحمد بن على الجـصاص، ت -١

  .م١٩٩٤–ـ هـ١٤١٥، الأولى بيروت، الطبعة – دار الكتب العلمية –على شاهين، ط 

 بـيروت، – دار الكتـب العلميـة - ضاوى، المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل، طتفسير القاضى البي -٢

  . م١٩٨٩- ـهـ١٤٠٨ الأولىالطبعة 

 دار –لأبى عبد االله محمد بن أحمد الأنـصارى القرطبـى، ط ) الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبى  -٣

 .م١٩٩٦- ـهـ١٤١٦الحديث الطبعة الثانية 

  .ط دار الفكر)  الغيبمفاتيح(تفسير الفخر الرازي  -٤

 دار الفكـر –ـ، ط هــ٣١٠. جامع البيان عن تأويل آى القرآن لأبى جعفر محمد بـن جريـر الطـبرى، ت -٥

  .م١٩٨٤ –ـ هـ١٤٠٥

 – مكتبـة الرشـد –فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علـم التفـسير للإمـام الـشوكانى، ط  -٦

  .م١٩٩٩ –ـ هـ١٤٢٠الرياض، 

م :ا :  

ـ، هــ٢٧٩. ، للإمـام أبـى عيـسى محمـد ابـن عيـسى بـن سـورة، ت)سـنن الترمـذى(الجامع الصحيح  -٧

 . دار الحـديث، القـاهرة–تحقيق الشيخ أحمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقى، وإبراهيم عطوة عـوض، ط 

  .م٢٠٠٢- ـهـ١٤٢٢، الأولىوطبعة دار ابن حزم، الطبعة 

. أنس تأليف القـاضى أبـى الوليـد سـليمان بـن خلـف البـاجى، تالمنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن  -٨

  . بيروت– دار الكتاب العربى –ـ، ط هـ٤٩٤

  . بيروت– دار الكتب العلمية –ـ، ط هـ٤٦٣. جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر، ت -٩

 –لحيـاة سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام محمد بن إسماعيل الـصنعانى، منـشورات دار مكتبـة ا- ١٠

  .م١٩٨٩–ـ هـ١٤٠٩بيروت، 



 

)٢٧٠( ا ا  وأ ا د  

ـ، تحقيــق هـــ٢٧٥. للإمــام الحــافظ أبــى داود ســليمان بــن الأشــعث السجــستانى، ت: ســنن أبــى داود- ١١

محمـد عبـد :  بيروت، وتحقيـق– صيدا – المكتبة العصرية –محمد محى الدين عبد الحميد، ط / الشيخ

  .م٢٠٠١ –ـ هـ١٤٢٢ الأولى دار الكتب العلمية، الطبعة –العزيز الخالدى، ط 

/ الـشيخ: ـ، تحقيـقهــ٢٧٣. للإمام الحافظ أبى عبد االله محمد بن يزيد القزوينـى، ت: سنن ابن ماجه- ١٢

: محمد فؤاد عبد الباقى، دار الريـان للـتراث، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، فيـصل عيـسى الحلبـى، وبتحقيـق

  .م٢٠٠٢ - ـهـ١٤٢٣ الأولى بيروت، الطبعة – دار الكتب العلمية –أحمد شمس الدين، ط 

 القـاهرة، – دار الحـديث - سنن النسائى، بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى، وحاشية السندى، ط - ١٣

 –ـ هــ١٤٢٢ الأولى دار الكتـب العلميـة، الطبعـة –وبتحقيق أحمـد شـمس الـدين، ط . م١٩٨٧ـ هـ١٤٠٧

  .م٢٠٠٢

 دار الكتـب العلميـة، الطبعـة –محمود محمـد محمـود حـسن نـصار، ط : صحيح البخارى بمراجعة- ١٤

  .م٢٠٠٢ –ـ هـ١٤٢٣الثانية 

  .م٢٠٠١– هـ ١٤٢٢ مكتبة الرشد، الرياض، –صحيح مسلم، ط - ١٥

 دار إحيـاء الـتراث –ـ، شرح صـحيح البخـارى، ط هـ٨٥٥. عمدة القارئ للإمام بدر الدين العينى، ت- ١٦

  . بيروت–العربى 

إخراجه وأشرف على طبعه محـب الـدين فتح البارى شرح صحيح البخارى للحافظ ابن حجر، قام ب- ١٧

 دار الـسلام بالريـاض، – بـيروت، وط – دار المعرفـة–الخطيب، بترقيم الشيخ محمد فؤاد عبـد البـاقى، ط

  .ودار الفيحاء بدمشق

 دار صــادر بــيروت، وبتحقيــق –مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل وبهامــشه، منتخــب كنــز العــمال، ط - ١٨

–ـ هـــ١٤١٦ الأولى القـاهرة، الطبعـة – دار الحـديث –ن، ط أحمـد شـاكر، وحمـزة أحمــد الـزي/ الـشيخ

 .م١٩٩٥



  

)٢٧١(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 : ل اأ )وا ،ا(:  

ــدكتور- ١٩ ــتاذنا ال ــأليف أس ــام، ت ــصيص الع ــام بتخ ــاف الأن ــاوى، ط / إتح ــراهيم الحفن ــد إب  دار –محم

  .م١٩٩٧–ـ هـ١٤١٧ الأولىالحديث، الطبعة 

 –مـصطفى سـعيد الخـن، ط ./ د.أ:  اختلاف الفقهاء، تـأليففي القواعد الأصولية فيأثر الاختلاف - ٢٠

  .م١٩٨٥ـ هـ١٤٠٦مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، 

ميكــروفيلم .  أصــول طلعــت٣٢٦دار الكتــب المــصرية رقــم ) مخطــوط(إرشــاد الطالــب للكــواكبى - ٢١

٩٠٩٩  

 إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، تــأليف الإمــام محمــد بــن عــلى بــن محمــد- ٢٢

ـ، عـلى هــ٩٩٤.ـ، وبهامشه شرح الشيخ أحمـد بـن قاسـم العبـادى، الـشافعى، تهـ١٢٥٥. الشوكانى، ت

 –ـ، ط هــ٤٧٨ الأصول لإمـام الحـرمين الجـوينى المتـوفى سـنة فيشرح الجلال المحلى على الورقات 

  .م١٩٣٧–ـ هـ١٣٥٦ الأولىمصطفى الحلبى، الطبعة 

: ـ، تحقيـقهــ٤٩٠.  بن أبـى سـهل السرخـسى، تأصول السرخسى للإمام أبى بكر محمد بن أحمد- ٢٣

 . بيروت–أبو الوفا الأفغانى، دار المعرفة 

ونــشر ، ط دار الطباعــة المحمديــة، محمــد أبــو النــور زهــير/ أصــول الفقــه للأســتاذ الــدكتور الــشيخ- ٢٤

  .م٢٠٠٢، المكتبة الأزهرية للتراث

لحـسن عـلى بـن أبـى عـلى بـن  أصول الأحكام للشيخ الإمـام العلامـة سـيف الـدين أبـى افيالإحكام - ٢٥

 دار – القــاهرة، ط –مؤســسة الحلبــى وشركــاه للنــشر والتوزيــع / ـ، النــاشرهـــ٦٣١. محمــد الآمــدى، ت

  .م١٩٦٧–ـ هـ١٣٨٧الاتحاد العربى للطباعة 

ــادى، ت- ٢٦ ــن قاســم العب ــات لاب ــات البين ــ٩٩٤. الآي ــ٨٦٤. ـ، عــلى شرح الجــلال المحــلى، تهـ ـ، هـ

  .الأولىـ، الطبعة هـ١٣١٧ق مصر المطبعة الكبرى الأميرية ببولا

. بـدر الـدين محمـد ابـن بهـادر بـن عبـد االله الـشافعى، ت:  أصول الفقـه للزركـشىفيالبحر المحيط - ٢٧

 –م، و ط ١٩٨٨–ـ هــ١٤٠٩، الأولى وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية بالكويـت، الطبعـة –ـ، ط هـ٧٩٤



 

)٢٧٢( ا ا  وأ ا د  

محمـد / عبد الستار أبـو غـدة، ود/ د: شقر، وراجعهعمر سليمان الأ./ دار الصفوة بالغردقة، قام بتحريره د

  .سليمان الأشقر

محمـد /  الفقـه الإسـلامى تـأليف أسـتاذنا الـدكتورفيالتعارض والترجيح عند الأصـوليين وأثرهمـا - ٢٨

  .م١٩٨٥–ـ هـ١٤٠٥، الأولى دار الوفاء بالمنصورة، الطبعة –إبراهيم الحفناوى، ط 

 دار الفكـر، –ـ، ط هــ٨٧٩. يف العلامـة ابـن أمـير الحـاج، تالتقرير والتحبـير عـلى مـتن التحريـر تـأل- ٢٩

  .م١٩٩٦–ـ هـ١٤١٧ الأولىالطبعة 

.  تخريج الفروع على الأصول للإمام جمال الدين أبـى محمـد بـن الحـسن الأسـنوى، تفيالتمهيد - ٣٠

  .م١٩٨٧- ـهـ١٤٠٧محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، / ـ، تحقيق دهـ٧٧٢

 أصول الفقـه كلاهمـا تـأليف القـاضى صـدر الـشريعة عبيـد االله بـن مـسعود في التنقيح التوضيح لمتن- ٣١

  .ـ، طبعة صبيحهـ٧٤٧. المحبوبى، البخارى، الحنفى، ت

  .ـهـ١٣٢٢ الأولىوطبع بحاشيتى الفنرى ومنلا خسرو، المطبعة الخيرية الطبعة 

:  الخـتم عبـد االله، النـاشرأحمـد/ د:  الخصوص والعموم للإمام القرافى، تحقيـقفيالعقد المنظوم - ٣٢

  .م١٩٩٩ - ـ هـ١٤٢٠، الأولىالمكتبة المكية، ودار الكتبى، الطبعة 

 دار الحبيب ، الطبعـة –سعد ناصر بن عبد العزيز الشثرى ط / د: القطع والظن عند الأصوليين تأليف- ٣٣

  .م١٩٩٧–ـ هـ١٤١٨ الأولى

 مـصطفى الحلبـى، الطبعـة – هــ، ط٤٧٦ أصـول الفقـه للـشيخ أبـى إسـحاق الـشيرازى، ت فياللمع - ٣٤

  .م١٩٥٠ – هـ ١٣٧٧الثالثة، 

الإمـام الأصـولى النظـار فخـر الـدين محمـد بـن عمـر بـن :  علم أصـول الفقـه، تـأليففيالمحصول - ٣٥

  .م١٩٨٨- ـهـ١٤٠٨، الأولى بيروت، الطبعة – دار الكتب العلمية –ـ، ط هـ٦٠٦. الحسين الرازى، ت

. م أبــى حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالى، تالمستــصفى مــن علــم الأصــول للإمــام حجــة الإســلا- ٣٦

  . دار الفكر–ـ، مطبوع مع فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ط هـ٥٠٥



  

)٢٧٣(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 أصول الفقه لآل تيمية، تقديم الشيخ محمد محى الـدين عبـد الحميـد، مطبعـة المـدنى، فيالمسودة - ٣٧

  .المؤسسة السعودية بمصر

/ بـن عبـد االله الخطيـب التمرتاشـى، تحقيـق دالوصول إلى قواعد علم الأصول تأليف الإمام محمـد - ٣٨

- ـهــ١٤١٤عـثمان محمـد عـثمان / محمد عبد السميع فرج االله، رسالة دكتوراه، بإشراف أستاذنا الدكتور

  .م١٩٩٤

تخريج الفروع على الأصول للإمام أبى المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجـانى المتـوفى - ٣٩

  .م١٩٨٧ –ـ هـ١٤٠٧ح، مؤسسة الرسالة الطبعة الخامسة، محمد أديب صال/ د: ـ، تحقيقهـ٦٥٦سنة 

 أصول الفقه، تأليف الإمام أبى زيد عبيـد االله بـن عمـر بـن عيـسى الدبوسـى، الحنفـى، فيتقويم الأدلة - ٤٠

 الطبعــة -  دار الكتــب العلميــة، بــيروت–خليــل محــى الــدين المــيس، ط / الــشيخ:  هـــ، تحقيــق٤٣٠. ت

  .م٢٠٠١- ـهـ١٤٢١ الأولى

خليل ابن كيكلـدى بـن عبـد االله صـلاح الـدين، :  تنقيح صيغ العموم للحافظ العلائىفيهوم تلقيح الف- ٤١

  .م١٩٨٣–ـ هـ١٤٠٣ الأولىعبد االله بن محمد بن إسحاق آل الشيخ، الطبعة / د: ـ، تحقيقهـ٧٦١. ت

ـ، هــ٨٦١محمد أمين المعـروف بـأمير بادشـاه، المتـوفى سـنة / تيسير التحرير، شرح العلامة الشيخ- ٤٢

  .  بيروت– دار الكتب العلمية – أصول الفقه للكمال بن الهمام، ط في كتاب التحرير على

 تـأليف الإمـام الأصـولى "المختـصر"تيسير الوصول إلى منهاج الأصـول مـن المنقـول والمعقـول - ٤٣

: ـ، تحقيـقهــ٨٩٤. كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن إمام الكاملية، ت: الفقيه

 أولى –مكتبــة الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنــشر، ط : د الفتــاح أحمــد قطــب الدخميــسى، النــاشرعبــ/ د

  .م٢٠٠٢–ـ هـ١٤٢٣

ــوراه، تحقيــقفيجــامع الأسرار - ٤٤ ــار للكــاكى، رســالة دكت ــد الغفــور، :  شرح المن فــضل الــرحمن عب

  . المدينة المنورة–عمر بن عبد العزيز، الجامعة الإسلامية ./ د.أ: الأفغانى، إشراف

: حقائق الأصول على منهاج الوصول للأردبيلى، تحقيق قاسم عبد العزيـز عبـد الـدايم، إشراف -٤٥

  .م١٩٩٣ –ـ هـ١٤١٣محمد إبراهيم الحفناوى / د.أ



 

)٢٧٤( ا ا  وأ ا د  

تاج الدين عبـد الوهـاب بـن عـلى بـن عبـد الكـافى / رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تأليف- ٤٦

 الموجود، وعلى محمد معوض، عالم الكتـب، عادل أحمد عبد: ـ، تحقيق الشيخينهـ٧٧١. السبكى، ت

  .م١٩٩٩- ـهـ١٤١٩، الأولىالطبعة 

منـصور أحمـد بـن مؤيـد الخـوارزمى القـاآنى، / شرح القاآنى على المغنى للخبـازى، تـأليف الـشيخ- ٤٧

مــدحت مـصطفى أحمــد، : م، تحقيـق١٩٩٢–ـ هــ١٤١٢ هــ، رسـالة ماجــستير شريعـة أســيوط، ٧٧٥.ت

  .كيممحمد حسنى عبد الح/ د.أ: إشراف

ــفهانى، فيشرح المنهــاج للبيــضاوى - ٤٨ ــد الــرحمن الأص ــشمس الــدين محمــود عب ــم الأصــول، ل  عل

  .م١٩٩٩–ـ هـ١٤٢٠ الأولىعبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة / د.أ: ـ، تحقيقهـ٧٤٩.ت

 تـأليف أبـى حفـص عمـر بـن إسـحاق "المنـير الزاهـر مـن الفـيض البـاهر": شرح الهندى المـسمى- ٤٩

/ د.محمـد بكـر إسـماعيل إشراف أ/ د: ، رسـالة ماجـستير تحقيـق"سراج الـدين الهنـدى"وف بــ المعر

  .م١٩٨٩–ـ هـ١٤١٠جلال الدين عبد الرحمن 

عبد االله عبـد المحـسن / د:  هـ، تحقيق٧١٦. نجم الدين الطوفى، ت: شرح مختصر الروضة، تأليف- ٥٠

  .م١٩٨٨- ـهـ١٤٠٨ –التركى، مؤسسة الرسالة، ط 

زيـن الـدين بـن إبـراهيم الـشهير :  تـأليف" أصـول المنـارفيمشكاة الأنوار "ح المنار فتح الغفار بشر- ٥١

ــى، ت ــيم الحنف ــابن نج ــ٩٧٠. ب ــشيخهـ ــى لل ــض حواش ــه بع ــى / ـ، وعلي ــراوى الحنف ــرحمن البح ــد ال عب

  .الأولى مصطفى الحلبى الطبعة –المصرى، ط 

 فيبـشرح مـسلم الثبـوت فواتح الرحمـوت للعلامـة عبـد العـلى محمـد بـن نظـام الـدين الأنـصارى، - ٥٢

  . دار الفكر–أصول الفقه للشيخ محب االله بن عبد الشكور، مطبوع مع المستصفى للغزالى ط 

كشف الأسرار شرح المصنف عـلى المنـار، تـأليف أبـى البركـات عبـد االله بـن أحمـد المعـروف بــ - ٥٣

فظ شـيخ أحمـد ـ، ومعـه شرح نـور الأنـوار عـلى المنـار لمولانـا حـاهــ٧١٠.  ت"حافظ الدين النـسفى"

 الطبعــة – بــيروت – دار الكتــب العلميــة - ـ، طهـــ١١٣٠.  بــن أبــى ســعيد، ت"ملاجيــون"المعــروف بـــ 

  .م١٩٨٦–ـ هـ١٤٠٦، الأولى



  

)٢٧٥(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البـزدوى، تـأليف الإمـام عـلاء الـدين عبـد العزيـز بـن أحمـد - ٥٤

  .اهرة الق–ـ، الناشر دار الكتاب الإسلامى هـ٧٣٠. البخارى، ت

 علم الأصول تأليف أبى عبد االله محمد بـن أحمـد المـالكى الـشريف التلمـسانى، فيمفتاح الوصول - ٥٥

  .تحقيق الشيخ أبى بكر محمود قمى، مكتبة الكليات الأزهرية

 علم الأصول للقاضى البيـضاوى، تـأليف الإمـام جمـال الـدين فينهاية السول شرح منهاج الوصول - ٥٦

  . صبيح–ـ، ط هـ٧٧٢. عبد الرحيم الإسنوى، ت

ه : رااو ا )وا ا(:  

الاختيار لتعليل المختار، تأليف الإمام عبد االله بن محمود ابن مودود الموصلى الحنفى، طبع بالهيئـة - ٥٧

  .م١٩٨٤–ـ هـ١٤٠٤العامة لشئون المطابع الأميرية 

 –ونس البهـوتى، المكتبـة الثقافيـة منـصور بـن يـ/ الروض المربع بشرح زاد المستقنع، تأليف الـشيخ- ٥٨

  .م١٩٨٩–ـ هـ١٤٠٩بيروت، 

  . عيسى الحلبى–الشرح الكبير لسيدى أحمد الدردير بهامش حاشية الدسوقى، ط - ٥٩

العـدة شرح العمـدة، تـأليف الإمـام بهـاء الـدين عبــد الـرحمن ابـن إبـراهيم المقدسـى المتـوفى ســنة - ٦٠

  .ـ، المكتبة العلمية الجديدةهـ٦٢٤

. نى شرح الشيخ أحمد بـن غنـيم بـن سـالم بـن مهنـا النفـراوى، المـالكى الأزهـرى، تالفواكه الدوا- ٦١

ـ، ط هــ٣٨٦. ـ، على رسالة أبى محمد عبد االله بن أبى زيد عبد الـرحمن القيروانـى، المـالكى، تهـ١١٢٠

  .م١٩٥٥- ـهـ١٣٧٤ مصطفى الحلبى الطبعة الثالثة، –

م أبى عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد  فقه أهل المدينة المالكى، تأليف الإمافيالكافى - ٦٢

  .م١٩٨٧–ـ هـ١٤٠٧ بيروت –البر، دار الكتب العلمية 

 شرح الكتاب، تأليف الشيخ عبد الغنى الغنيمى، الميدانى، تحقيق محمود أمـين النـواوى، فياللباب - ٦٣

  . بيروت– حمص – دار الحديث –ط 



 

)٢٧٦( ا ا  وأ ا د  

 الطبعـة – بـيروت – دار الفكـر –وى، ط المجموع شرح المهـذب، تـأليف الإمـام محـى الـدين النـو- ٦٤

  .م١٩٩٦–ـ هـ١٤١٧ الأولى

 الفقه الحنبلى، تأليف شيخ الإسلام موفق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة فيالمغنى - ٦٥

 دار - عبـد االله بـن أحمـد الخرقـى،   هـ، على مختصر أبى القاسم عمر بـن حـسين بـن٦٢٠. المقدسى، ت

  .يروت ب–إحياء التراث العربى 

الهداية شرح بداية المبتدى تأليف شيخ الإسلام برهان الدين أبى الحسن عـلى بـن أبـى بكـر بـن عبـد - ٦٦

  . مصطفى الحلبى–ـ، ط هـ٥٩٣. الجليل المرغينانى، ت

 ترتيب الشرائع، تأليف الإمام علاء الدين أبـى بكـر بـن مـسعود الكاسـانى، الحنفـى، فيبدائع الصنائع - ٦٧

  .م١٩٨٦- ـهـ١٤٠٦بيروت –علمية ـ، دار الكتب الهـ٥٨٧. ت

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تأليف الإمام الفقيه أبى الوليد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـى، - ٦٨

وطبـع .  المكتبـة التوفيقيـة– ط –أبى عبد الرحمن عبد الحكيم بن محمـد : ـ، تحقيقهـ٥٩٥المتوفى سنة 

  .م١٩٨١–ـ هـ١٤٠١بمطبعة الحلبى 

 – مختصر العلامة خليل، تأليف الشيخ صالح عبد السميع الآبـى الأزهـرى، ط جواهر الإكليل شرح- ٦٩

  .م١٩٤٧–ـ هـ١٣٦٦الحلبى، 

  .م، دار الفكر١٩٩٥–ـ هـ١٤١٥ المكتبة التجارية –رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، ط - ٧٠

 –لإيــمان محمــد بيــومى وآخــرين، مكتبــة ا/  هــدى خــير العبــاد، لابــن القــيم، تحقيــقفيزاد المعــاد - ٧١

  .م١٩٩٩–ـ هـ١٤٢٠ الأولىالمنصورة، الطبعة 

  . مصطفى الحلبى–فتح القدير للعاجز الفقير بن الهمام على الهداية للمرغينانى، ط - ٧٢

ــة لأحكامهــا وفلــسفتها "فقــه الزكــاة، - ٧٣ ــأليف أ" ضــوء القــرآن والــسنةفيدراســة مقارن يوســف / د. ت

  .م٢٠٠٠–ـ هـ١٤٢٠ القرضاوى، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة والعشرون

 مـصطفى الحلبـى –مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفـاظ المنهـاج تـأليف الخطيـب الـشربينى، ط - ٧٤

  .م١٩٥٨–ـ هـ١٣٧٧



  

)٢٧٧(   مموا ث اا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، تأليف الشيخ أبى عبد االله محمد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن - ٧٥

. ل لمختـصر خليــل للمــواق، تـ، وبهامــشه التـاج والإكليــهـــ٩٥٤. المغربـى، المعــروف بالحطـاب، ت

  .م١٩٩٥–ـ هـ١٤١٦ الأولى الطبعة – بيروت – دار الكتب العلمية –ـ، ط هـ٨٩٧

 : وا ا :  

 غريب الشرح الكبير للرافعى، تأليف الإمام أحمـد بـن محمـد بـن عـلى الفيـومى فيالمصباح المنير - ٧٦

/  ثانيـة، وبتحقيـق الأسـتاذ– دار العـارف ط –وى ط عبـد العظـيم الـشنا/ د: ـ، تحقيقهـ٧٧٠.المقرى، ت

  .م١٩٩٧–ـ هـ١٤١٨ ثانية – بيروت ط – صيدا – المكتبة العصرية –يوسف الشيخ محمد 

  .م١٩٨٠–ـ هـ١٤٠٠ أولى –المعجم الوجيز من وضع مجمع اللغة العربية، ط - ٧٧

ـ، هــ١١٥٨. محمـد بـن عـلى ابـن محمـد التهـانوى، ت/ كشاف اصطلاحات الفنـون تـأليف الـشيخ- ٧٨

  .م١٩٩٨–ـ هـ١٤١٨ بيروت – دار الكتب العلمية –وضع حواشيه أحمد حسن بسيج، ط 

معجــم مفــردات ألفــاظ القــرآن الكــريم تــأليف العلامــة أبــى القاســم الحــسين بــن محمــد بــن الفــضل - ٧٩

 بــيروت –إبــراهيم شــمس، دار الكتــب العلميــة / ـ، تحقيــقهـــ٥٠٣. المعــروف بالراغــب الأصــفهانى ت

  .م١٩٩٧–ـ هـ١٤١٨

 : ا  :  

عبـد المتعـال /  شرح الخبيصى عـلى التهـذيب تـأليف الأسـتاذ الـشيخفيتجديد علم المنطق  - ٨٠

  . صبيح–الصعيدى، ط 

محمـد /  فن المنطق للإمام الأخضرى، ومعـه تقريـرات الـشيخفيحاشية الباجورى على متن السلم - ٨١

  .ـهـ١٣٤٧ مصطفى الحلبى –الإنبابى، ط 

 هــ، ٥٠٥.  المنطق للإمام حجـة الإسـلام أبـى حامـد محمـد بـن محمـد الغـزالى، تفيم معيار العل- ٨٢

  .م١٩٩٠–ـ هـ١٤١٠ أولى – بيروت ط – دار الكتب العلمية –شرحه أحمد شمس الدين، ط 
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